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إن الحمد والشكر � عز وجل على توفیقي لإتمام ھذا العمل المتواضع 

  .رایلا وأخعلاه أوّ◌ّ  وأعاننا على انجازه فلھ الحمد جل في

 كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف 

  .مع فائق احترامي لھ" قروف موسي"

بالعطاء والبحث ولم یترددوا عن  عليّ  اخلوبالذین لم یكما أتقدم بالشكر إلى 

  .تقدیم كل أشكال الدعم والمساعدة

  .وإلى كل من وجھني وشجعني وساعدني ولو بكلمة طیبة

  .أشكركم جمیعا وجزاكم الله خیرا

  محمـد إســـلام
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 أ 

من المعلوم أن الدولة هي ذلك الإقلیم الذي تقطنه مجموعة من الأشخاص   

تسهر على توفیر الأمن ، ویخضع في تسیر شؤونه إلى سلطة العامة التي )الشعب(

والسكینة والصحة العامة، غیر أن نتیجة تعدد وظائف الدولة من جهة وتعدد متطلبات 

الدولة من جهة أخرى، جعل من هذا المفهوم الشعب، واتساع الرقعة الجغرافیة للإقلیم 

ة بضرور  یتطور من الناحیة التنظیمیة والإداریة، حیث أدى هذا التطور إلى ازدیاد القناعة

تبني آلیات أخرى لتخفیف العبء على الإدارة المركزیة، ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق 

ف بنظام توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة والسلطات المحلیة والذي یعر 

 .الیب التنظیم الإدارياللامركزیة كأسلوب من أس

لدول لتكریس مبدأ تخذتها بعض اإمن الأسالیب الجدیدة التي یعد هذا الأسلوب  

السلطة  قتسامإوذلك ب ،ومبدأ الاستقلالیة الإداریة لتسییر شؤون المواطنینالدیمقراطیة

العامة بین الهیئات المركزیة والهیئات المحلیة، ویمكن القول أن اللامركزیة الإداریة هي 

وردم الهوة بین المواطن ومراكز صناعة القرار بحیث تكون السلطة اختصار المسافة 

یفید أن إتباع أسلوب ، وهو هلمطالب الاستعداد أهبةالعامة قریبة من المواطن وعلى 

  .وجود إدارة محلیة مستقلة عن السلطات الإداریة المركزیة االلامركزیة تستلزم حتم

ام قانوني یعترف بمنحها الشخصیة هذا الاستقلال لا یمكن تحقیقه إلا بوجود نظ  

 كوسیلةالمحلیة، وبالانتخاب رات التي تتعلق بالشؤون القرا اتخاذالمعنویة وسلطة البت في 

  .ستقلالیة الجماعات المحلیةإلتحقیق 

عن السلطة  نفصالهاإالمفهوم لا یعني الجماعات المحلیة بهذا  استقلالإن   

الوصائیة التي تمارسها طریق ما یعرف بالرقابةبل تبقى العلاقة قائمة عن المركزیة، 

 جهات المركزیة على الهیئات المحلیة لضمان حسن سیر الوظیفة الإداریة من جهة

وهذا ما نلمسه حالیا في ،عتبارات المحافظة على الكیان الدولة ووحدتها من جهة أخرىإ و 

على أن  15حیث نصت المادة 1996الجزائر من خلال ما كرسه الدستور الجزائري لسنة 

  ."البلدیة والولایة، البلدیة هي الجماعات القاعدیة"للدولة هي الجماعات الإقلیمیة 

اللامركزي الإقلیمي ورثته الجزائر عن النظام الإداري إن مسار التنظیم   

 المتبع  صطلاحات جذریة تتماشى والنظام السیاسيإ الاستعماري، ثم عرف تطور و 
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 ب 

متطلبات الشعب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وهذا بصدور میثاق البلدیة في و 

 76/24، ثم صدور قانون البلدیة رقم 1969مارس  26ومیثاقالولایة في  1996أكتوبر 

، ثم نتیجة 1969ماي  23في  69/28وقانون الولایة رقم  1967جانفي سنة  18في 

وبعد تبني  ،1988فتاح التي عرفته الجزائر بعد سنةالتطورات السیاسیة والاقتصادیة والان

تمت إعادة النظر في هذین  1989التعددیة السیاسیة من طرف الدولة وتعدیل الدستور 

 90/09المتعلق بالبلدیة وقانون  90/08، فصدر القانون رقم )البلدیة والولایة(القانونین 

 11/10آخر تعدیل قانون البلدیة  المتعلق بالولایة، ثم تم تعدیل هذین القانونین بصدور

  .12/07وقانون الولایة 

عتبار الجماعات المحلیة الركیزة إأهمیة الموضوع ب فيع أهمیة الدراسة تنبو   

الإداري وتحدید العلاقة بین الجماعات المحلیة والسلطة المركزیة، وأیضا الأساسیة للتنظیم 

اري فلا یمكن الحدیث عنه دون كون الجماعات المحلیة من أهم مواضیع القانون الإد

  .لى التنظیم الإداري والجماعات المحلیة واختصاصاتهاعالتطرق 

  :ومن هذا المنطلق اخترنا لدراسة هذا الموضوع طرح المشكلة التالیة  

ما مدى توفیق المشرع الجزائري في إقراره لمبدأ التوازن بین استقلال الجماعات   

  ؟والولایة المركزیة في كل من قانون البلدیةالمحلیة وتبعیتها للسلطة 

  :وینجر عن هذه المشكلة العدید من التساؤلات

 فیما یتجسد النظام اللامركزي الإقلیمي؟ -

 ما هي أوجه استقلالیة الجماعات المحلیة؟ -

 ما المقصود بالوصایة الإداریة؟ -

 ما هو مجال تطبیق الوصایة الإداریة؟ -

والتساؤلات الفرعیة سنعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي الدراسة على مشكلة وللإجابة 

لدراسة وتفصیل الجماعات الإقلیمیة وتحلیل بعض نصوصها في كل من قانون البلدیة 

  .وقانون الولایة

 ،     المتخصصةقلة المراجع ،هي ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث

لمتعلقة بقانون الجماعات المحلیة الجدید حیث أن معظمها مراجع عامة، وقلة المراجع ا



  :ةــدمـمق
 

 ج 

كذلك     لتي واجهتني ومن الصعوبات ا، كون المراجع كلها تتحدث عن القانون القدیم

  .هي ضیق الوقت

التي تلعبه  الدوربنا إلى اختیار الموضوع، ترجع إلى ولعل أهم الأسباب التي دفعت 

الجماعات الإقلیمیة في حیاة المواطن على جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة في تكریس لمبدأ المشاركة الشعبیة في الحكم، وتجسید مبادئ الدیمقراطیة 

  .والحریة في اختیار والمبادرة

  :ومنه ارتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین على النحو التالي

  .مقدمـة

  .الاستقلالیة كأساس للجماعات المحلیة: الفصل الأول

  .ماهیة النظام اللامركزي الإقلیمي: المبحث الأول

  .أوجه استقلالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

  .الوصایة الإداریة كقید لاستقلال الجماعات المحلیة: الفصل الثاني

  .التنظیم الفني للوصایة الإداریة: المبحث الأول

  .الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

  .خاتمةال
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  : تمهیـد

إن تطرق إلى الاستقلالیة كأساس للجماعات المحلیة یجعلنا نتطرق إلى مفهوم   

التي تعد نوع من توزیع بعض السلطات المركزیة إلى الجماعات  ،اللامركزیة الإقلیمیة

المحلیة ولما كان الأمر كذلك فإن تعریف هذا المفهوم یجعلنا نعرج ونعطي تعریف لكل 

من البلدیة والولایة التي یعد عنصرا بارزا في تجسید وتركیز هذا المفهوم، وكذا الهیئات 

تابعة لهما، مع ذكر مفهوم ومعنى الشخصیة الولائیة المنتخبة والهیئات المنتخبة ال

  .المعنویة التي تتمتع بهما البلدیة والولایة وكیفیة انتخاب الهیئات المحلیة التابعة لها

  :هذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل معتمدین على اتباع التقسیم التالي

  ماهیة النظام اللامركزي الإقلیمي: المبحث الأول

  .ه استقلالیة الجماعات المحلیةأوج: المبحث الثاني

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : ث الأولـالمبح
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  ماهیة النظام اللامركزي الإقلیمي

یتكون النظام اللامركزي الإقلیمي في الجزائر من الولایة باعتبارها أهم الأجهزة 

الإداریة اللامركزیة فهي همزة وصل بین الإدارة المركزیة واللامركزیة ومن البلدیة التي 

  .الخلیة الأساسیة في اللامركزیة الإقلیمیة بالجزائر تعتبر

  :م التاليیقستوفیما یلي سنتناول دراسة اللامركزیة الإقلیمیة من خلال ال

  تعریف الولایة وهیئاتها: المطلب الأول

  تعریف البلدیة وهیئاتها: المطلب الثاني

  

  : المطلب الأول

  اهـة وهیئاتـف الولایـتعری

في الفرع الثاني موجز لتعریف الولایة في الفرع الأول و سنتناول فیه عرض 

  .هیئاتها

  .تعریف الولایة: الفرع الأول

جماعة :"تعریف الولایة على أنها 12/07لقد حددت المادة الأولى من قانون رقم 

المالیة المستقلة، وهي أیضا الدائرة والذمة إقلیمیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة  لالممركزة للدولة وتشكالإداریة غیر 

  )1(."التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

على أن  15الذي كرس الولایة حیث نص في المادة  1996وبالرجوع إلى دستور     

 )2(."الجماعات الإقلیمیة للدولة البلدیة والولایة"

أن الولایة اسم خاص لها وإقلیم ومقر رئیسي یتم : "من قانون الولایة 09المادة  وتضیف

 )3(."تحدیدها بموجب مرسوم رئاسي

  یةهیئات الولا: الفرع الثاني

                                                      
فیفري  29الصادر في  12الجریدة الرسمیة، عدد . 2012فیفري  21المتعلق بالولایة، المؤرخ في  12/07قانون رقم  )1(

2012.  
  .1996دیسمبر  08الصادرة في  76، الجریدة الرسمیة، عدد 1996دیسمبر  07، الصادر في 1996دستور  )2(
  .المتعلق بالولایة 12/07القانون رقم  )3(
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من قانون الولایة على أن للولایة هیئات  02نص المادة حسب تتكون الولایة     

 .المجلس الشعبي الولائي-:هما

  )1(.يـالوال -

  المجلس الشعبي الولائي: أولا

المجلس الشعبي الولائي هو هیئة إقلیمیة منتخبة من طرف الشعب عن طریق     

من القانون رقم  51، 12الاقتراع العام، وهو هیئة المداولة والمراقبة طبقا للمادتین 

، والمعبر الرئیسي على مطالب السكان وطموحاتهم الأساسیة، كما یعد المحور 12/07

وله دور فعال في جمیع  ایمثله من مختلف الاتجاهات والتیارات التي یحمله الرئیسي بما

  )2(.مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة

 :تشكیل المجلس الشعبي الولائي -أ

یشكل المجلس من مجموعة من المنتخبین تم اختیارهم وتزكیتهم من قبل سكان   

  .الأحرارالمرشحین أو الأحزابالولایة من بین مجموعة من المرشحین من قبل 

المتعلق ینایر  12المؤرخ في  12/01قانون العضوي رقم المن  82طبقا للمادة   

 :بالشكل التاليمجلس تكون البنظام الانتخابات فإن نظام مقاعد 

 .نسمة  250.000عن عضو في الولایات التي یقل عدد سكانها  35 -

 .نسمة650.000و 250.001بین عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 39-

 .نسمة 950.000و 650.001لولایات التي یتراوح عدد سكانها بین فیاعضو  43-

 .نسمة 1.150.000و 950.001الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین فيعضو  47-

 1.250.000و 1.150.001عضو من الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  51-

 .نسمة

  )3(.نسمة 1.250.000الولایات التي یفوق عدد سكانها  فيعضو  55 -

  

 :سیر عمل المجلس الشعبي الولائي - ب

  : انتخابالرئیس/ 1

                                                      
  .المتعلق بالولایة 12/07القانون رقم )1(

  .99ص ،2014 الجزائر، ،دار بلقیس ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(الإداري  القانون، وآخرون نسرین شریقي)2(
  .197، 196، ص ص 2012، دار جسور، الجزائر، 1، طشرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )3(
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 ، حیثیكونالعهدة الانتخابیةفي  جلس الولائي رئیسه من بین أعضائهالمینتخب   

الأغلبیة المطلقة على المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة 

 )1(.سنوات من طرف جمیع أعضاء المجلس 5ینتخب للفترة أو العهدة و للمقاعد، 

  :الدورات/ 2

 15الولائي، أربع دورات عادیة في السنة مدة كل دورة منها یعقد المجلس الشعبي   

وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ویونیو وسبتمبر ودیسمبر  ،یوما على الأكثر

 .ولا یمكن جمعها

یمكن المجلس الشعبي الولائي أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو       

الي، تختتم الدورة غیر العادیة جدول أعماله، یجتمع أعضائه أو بطلب من الو ) 1/3(ثلث 

 )2(.المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة

  : المداولات/3

لا تجري مداولات المجلس إلا إذا اكتمل النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس     

القانون دون مراعاة لشرط النصاب بقوة وهو أغلبیة أعضاء المجلس ثم ینعقد اجتماع 

 )3(.القانوني وینتهي كل اجتماع بتوقیع محضر تحت مسؤولیة الرئیس

في حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي       

خر من إقلیم آالولائي، یمكن عقد مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان 

  )4(.التشاور مع الوالي الولایة بعد

تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنیة ویمكن أن یقرر المجلس الشعبي       

  :الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتین الآتیتین

 .الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة .1

 )5(.دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین .2

  :اللـجـان/ 4
                                                      

، 2013دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغیر بعلي، )1(

  .207ص 
  .12/07من قانون الولایة  15و 14المادتان )2(
  .262، ص 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6، الجزء الأول، طالقانون الإداريعمار عوابدي، )3(
  .المتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم  23المادة )4(
  .، المتعلق بالولایة12/07من القانون رقم  26المادة )5(
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واختصاصاته المتعددة، والمختلفة علیه تقسیم العمل لكي یمارس المجلس مهامه     

وذلك بإنشاء لجان من بین المنتخبین لتساعده في القیام بمهامه  ،وتطبیق مبدأ التخصص

سواء كانت مؤقتة أو دائمة في المجالات الاقتصادیة والمالیة والتهیئة العمرانیة والشؤون 

 )1(.الاجتماعیة والثقافیة

 شعبي الولائياختصاصات المجلس ال-ج

، جاء قانون الولایة الجدید رقم 90/09كما كان الحال في قانون الولایة السابق رقم     

وهو ما یتجلى من خلال . 1989ة بدستور دمتوافقا مع الأسس والمبادئ الوار  12/07

تحدید صلاحیات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي وذلك بعد التخلي عن الاختیار 

  )2(.1976كان یكرسه دستور الاشتراكي الذي 

یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحیات المخولة للولایة       

 :بموجب القوانین والتنظیمات ویتداول في مجال

 .الصحة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة -

 . علام والاتصالالإ -

 .التربیة والتعلیم العالي والتكوین -

 .الشباب والریاضة والتشغیل -

 .السكن والتعمیر وتهیئة إقلیم الولایة -

 .الفلاحة والري والغابات -

 .التجارة والأسعار والنقل -

 .لاقتصادیةاالهیاكل القاعدیة و  -

 . التضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات المحتاجة والتي یجب ترقیتها -

 .التراث الثقافي المادي وغیر المادي والتاریخي -

 .یة البیئةاحم -

 .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -

 )3(.ترقیة المؤهلات النوعیة المحلیة -

                                                      
  .196، 195، ص ص 2011مطبعة سخري، الجزائر، ، الجزء الأول، القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة، )1(
  . 210مرجع سابق، ص ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغیر بعلي، )2(
  .المتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم  77المادة )3(
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 :مجال التنمیة الاقتصادیة والهیاكل القاعدیة/ 1

لولایة في المجال الاقتصادي تحدد فیه لبعد مخطط للتنمیة على المدى المتوسط     

المسطرة ویبین فیه وسائل الدولة المسخرة وبرامج التنمیة لسائر البلدیات التابعة  الأهداف

 )1(.ویقدم المجلس ما یراه مناسبا من اقتراحات في الموضوع. للولایة

 :في إطار المخطط المذكور یقوم المجلس الشعبي الولائي بما یأتي    

إعادة تأهیل المناطق یحدد المناطق الصناعیة التي سیتم إنشاؤها ویساهم في  -

 .في ذلك هیأالصناعیة ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنیة لإعادة التأهیل ویبدي ر 

 .ر الاقتصاديایسهل استفادة المتعاملین من العق -

 .یسهل ویشجع تمویل الاستثمارات في الولایة -

التدابیر یساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالولایة باتخاذ كل  -

 )2(.الضروریة

یبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهیئة الطرق والمسالك  -

 )3(.الولائیة وصیانتها والحفاظ علیها

 :اختصاصات في مجال الفلاحة والري/ 2

ویضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة  ،یبادر المجلس الشعبي الولائي    

وتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز الریفي، ویشجع أعمال الوقایة 

منالكوارثوالآفات الطبیعیة، وبهذه الصفة یبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطرالفیضانات 

  )4(.والجفاف

  :اختصاصات في مجال تجهیز الهیاكل التربویة /3

تتمثل هذه الاختصاصات في انجاز وصیانة مؤسسات التعلیم الثانوي والتقني     

  .يللخارطة المدرسیة والتكوین على المستوى الوطن اوالتكوین المهني تطبیق

  :مجال الاجتماعي والثقافي والسیاحيالاختصاصات في  /4

                                                      
  .232، مرجع سابق، ص شرح قانون الولائیةعمار بوضیاف، )1(
  .، المتعلق بالولایة12/07القانون رقم ، من 82المادة )2(
  .من نفس القانون 88المادة  )3(
  .من نفس القانون 84المادة  )4(
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البلدیات أو یساهم المجلس الشعبي الولائي في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع     

  .المتعاملین الاقتصادیین ولاسیما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقیتها

احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة، انجاز  لكما تتولى في ظ    

 )1(.تجهیزات الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات

الثقافي والفني والتاریخي وینسق في ذات  ة المجالیقیساهم المجلس في تر     

ة والجمعیات ویقترح كل التدابیر لتحقیق هذا یالموضوع مع البلدیات ومصالح الدولة المعن

الغرض، ویسهر المجلس على حمایة القدرات السیاحیة على مستوى الولایة ویساعد 

 )2(.المستثمرین في هذا المجال

  :الماليل المجالإسكان و ااختصاصات في مجال  /5

یمكن المجلس الشعبي الولائي أن یساهم في انجاز برامج السكن ویساهم أیضا في     

  . یرة العقاریة المبنیة وكذا الحفاظ على الطابع المعماريضدید وإعادة تأهیل الحجعملیات ت

على یساهم بالتنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة المعنیة في برنامج القضاء  اكم    

  )3(.الهش وغیر الصحي ومحاربتهالسكن 

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضه على المجلس الشعبي الولائي   

أكتوبر من  31الذي یصوت ویصادق علیه وفق الشروط المنصوص علیها وهذا قبل

جوان من السنة  15السنةالمالیة التي تسبق سنة تنفیذها، وعلى المیزانیة الإضافیة قبل 

  )4(.المالیة التي تطبق فیها

  

  .يـالوال: ثانیا

رأس الولایة ویمثلها في جمیع أعمال الحیاة یالوالي هو شخص معنوي عام،   

المدنیة والإداریة، كما یعد الوسیط بین الإدارة المحلیة والسلطة المركزیة، فهو ممثل الدولة 

  )5(.ورجل القرار والمیدان بالولایة على مستوى الولایة ومفوض الحكومة

                                                      
  .المتعلق بالولایة 12/07، من القانون رقم 94، 93، 92المواد )1(
  .236، 235، مرجع سابق، ص ص شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )2(
  .المتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم  101و 100المادتان )3(
  .من نفس القانون 165و 160المادتان )4(
  .108نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص ) 5(
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 یتخذینعقد الاختصاص بتعیین الوالي إلى رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي   

في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزیر الداخلیة وبالنسبة لانتهاء مهامه، فهي تتم 

  )1(.ینهیطبقا لقاعدة توازي الأشكال، بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات المتبعة لدى تع

 :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للولایة-أ

إدارةأملاك الولایة والمدنیة وبتولي  الأعمالالإداریةیمثل الوالي الولایة في جمیع     

باسم الولایة وتحت رقابة المجلس الشعبي الولائي، ویمثل الولایة أمام القضاء سواء كانت 

علقة تها بعد المداولة والمخذقرارات المجلس التي یت ،وینفذعلیها ىمدعیة أو مدع

  )2(.بالمیزانیة

أمام المجلس الشعبي  ویقدم الواليكما یتولى إبرام العقود والصفقات باسم الولایة     

ویمكن أن تنتج عن ذلك توصیات . الولائي بیانا سنویا حول نشاطات الولائیة یتبع بمناقشة

. ترفع إلى الوزیر المكلف بالداخلیة ویتولى سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولایة

 )3(.بعین للولایةفین التاظة المقررة قانونا على مجموع المو یویمارس السلطة السلم

 :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة- ب

الوالي ممثل الدولة على مستوى "من قانون الولایة على ما یأتي  110تنص المادة     

  )4(".الولایة وهو مفوض الحكومة

  :حیث تشمل أهم هذه السلطات الموكلة للوالي بهذه الصفة    

 السهر على تطبیق سیاسیة الدولة على مستوى الولایة وتنفیذ تعلیمات الحكومة التي  -

 .ها من الوزراءایتلق

تنشیط وتنسیق ومراقبة نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات  -

 .النشاط في الولایة

 .والتقاضي باسم الدولة ،هر على تطبیق القوانین والتنظیماتسال -

ممارسة سلطات الضبط الإداري والضبط القضائي من خلال حمایة حقوق المواطنین  -

 )5(.العمومیةالسكینة و وحریاتهم والمحافظة على النظام العام والأمن والسلامة 

                                                      
  .114، 113، ص ص 2013، دار العلوم، عنابة، الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، )1(
  .204قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص ) 2(
  .243، 242، مرجع سابق، ص ص قانون الولایةشرح عمار بوضیاف، ) 3(
  .المتعلق بالولایة 12/07القانون رقم )4(

  .111نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص )5(
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یسهر الوالي على إعداد مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة وتحسینها وتنفیذها  -

الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع ویمكنه في إطار هذه المخططات، أن یسخر 

المعمول به والمحافظة على أرشیف الدولة والولایة والبلدیات وهو الأمر بصرف 

میزانیة الدولة للتجهیز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة 

 )1(.ةـالولای

  :المطلب الثاني

  اـة وهیئاتهـف البلدیـتعری

المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي وفي تشكل البلدیة الإطار   

واري، حیث یتخذ المجلس الشعبي البلدي التدابیر اللازمة لإعلام جمجال التسییر ال

  . شؤونهم واستشارتهمبطنین االمو 

حیث سنتطرق في الفرع الأول تعریف البلدیة  ،وعلیه سنتولى دراسة إدارة البلدیة  

  .والفرع الثاني هیئات البلدیة

  تعریف البلدیة: الفرع الأول

بل . البلدیة هي وحدة أو هیئة إداریة لامركزیة إقلیمیة في النظام الإداري الجزائري    

  )2(.اـافیـهي الجهاز أو الخلیة التنظیمیة الأساسیة والقاعدة سیاسیا وإداریا واجتماعیا، وثق

الجماعة "على أنها  11/10وقد عرفها المشرع الجزائري حسب قانون البلدیة   

 )3(".الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

  .هیئات البلدیة: الفرع الثاني

  :على أن تتوفر البلدیة على 11/10من قانون البلدیة رقم  15نصت المادة     

 .مجلس الشعبي البلدي: هیئة مداولة .1

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي ایرأسه :هیئة تنفیذیة .2

 .لبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديلینشطها الأمین العام  :إدارة .3

                                                      
  .المتعلق بالولایة 12/07من قانون رقم  121، 120، 119المواد )1(
  .279عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )2(
، 37، الجریدة الرسمیة، عدد 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في . 11/10من القانون رقم  01المادة  )3(

  .2011جویلیة  3الصادرة في 
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وعلیه سنتولى ، ر التشریع والتنظیم المعمول بهمامارس الهیئات البلدیة أعمالها في إطات

  :الجانب، ضمن التقسیم الآتيدراسة البلدیة من هذا 

  .المجلس الشعبي البلدي: أولا

لقد جعل الدستور  )1(هو هیئة منتخبة وجهاز للمداولة والجهاز الأساسي في البلدیة  

الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته  يالجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانون

  .ویراقب عمل السلطات العمومیة

اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة كما جعله قاعدة   

المتعلق  11/10ویتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون 

  )2(.بالبلدیة

إن دراسة النظام القانوني للمجلس الشعبي البلدي یتطلب منا التطرق إلى تشكیلته   

 :النحو التاليوهي على  ه،واختصاصاته ونظام سیر 

 :تشكیل المجلس الشعبي البلدي  - أ

إن المجلس الشعبي البلدي والجهاز المنتخب الذي یعبر عن احتیاجات السكان   

ویتم انتخابه من قبل المواطنین القاطنین في إقلیم البلدیة عن طریق الاقتراع العام السري 

حسب تغیر عدد  سنوات، ویتغیر عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي 5المباشر لمدة 

  .سكان البلدیة

 .نسمة 10.000عضو في البلدیات التي تقل عدد سكانها عن  13 -

 .نسمة 20.000و 10.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  15 -

 .نسمة 50.000و 20.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  19 -

 .نسمة 100.000و 50.001ها بین عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكان 23 -

 .نسمة 200.000و 100.001عدد سكانها بین  یتراوحعضو في البلدیات التي  33 -

  )3(.نسمة 200.001عدد سكانها أو یفوق  یساويعضو في البلدیات التي  43 -

 :المجلس الشعبي البلدي أعمالسیر   -  ب

  :هـدورات/ 1

                                                      
  .126نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
  .120، ص 2012، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  )2(
  .172، ص2012، دار جسور، الجزائر، 1، طشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  )3(
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دورة عادیة كل شهرین، أي یجري المجلس الشعبي البلدي أعماله من خلال عقد   

أیام كحد أقصى، كما یمكنه ) 5(دورات في السنة، وتحدد مدة كل دورة بخمسة  6بمعدل 

) 2/3(ي ثبطلب من رئیسه أو ثل ،كلما اقتضى شؤون البلدیة ذلك د دورات غیر عادیةقع

أو  الوشیكبطلب من الوالي، أما في الحالات الاستثنائیة المرتبطة بالخطر  عضاءالأ

 )1(.لكوارث الكبرى، فیجتمع المجلس البلدي الشعبي بقوة القانونا

إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة  ،یعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدیة      

 .تحول دون الدخول إلى مقر البلدیة، یمكن أن یجتمع في مكان آخر من إقلیم البلدیة

البلدیة  إقلیمكما یمكن المجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في مكان آخر، خارج       

 .یعینه الوالي بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي البلدي

 لأعضائهالمطلقة  الأغلبیةلاتصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور       

الأول لعدم اكتمال ستدعاء إذا لم یجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الا. الممارسین

أیام ) 05(النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة 

  )2(.كاملة على الأقل، صحیحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

  

 

 :مداولات المجلس/ 2

یجري المجلس الشعبي البلدي أشغاله باللغة العربیة وتحرر محاضره أیضا بنفس   

اللغة، ویتخذ القرار أثناء المداولة بأغلبیة الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح 

وتوقع المداولات أثناء الجلسة مع جمیع الأعضاء، تسجل مداولات ، صوت الرئیس

ویوقعه جمیع المنتخبین  المجلس في سجل خاص یؤشر علیه رئیس المحكمة المختصة

 )3(.ن مظاهر استقلال المجلس الشعبي البلديالمداولات مظهرا م لوتشك، الحاضرین

 :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي-ج

                                                      
  .129نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  23، 19المادتان  )2(
  .199، 198، مرجع سابق ، ص ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  )3(
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تضطلع وتقوم البلدیة باعتبارها الخلیة والمجموعة الإداریة والسیاسیة والاقتصادیة   

والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة والقاعدیة في النظام الجزائري، تقوم باختصاصات 

وهي تتعلق  ،)1(واجتماعیة وثقافیة أساسیة على مستوى البلدیةووظائف سیاسیة واقتصادیة 

  :ةبالمجالات التالی

 :في مجال التهیئة والتنمیة/ 1

تتولى البلدیة إعداد مخططها التنموي القصیر والمتوسط والطویل المدى الموافق   

لعهدته، ویصادق علیه المجلس بموجب مداولة، وتعمل على تنفیذه في إطار الصلاحیات 

ف المخططات الوطنیة والمتعلقة االمسندة لها قانونا، بالتنسیق مع مخطط الولایة وأهد

  )2(.بالتهیئة والتنمیة المستدامة

یسهر المجلس الشعبي البلدي على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء     

وتساهم البلدیة في حمایة التربة  ،ولاسیما عند إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة

  )3(.والموارد المائیة وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما

 :زفي مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهی/ 2

  :یمكن استخلاص أهم هذه الصلاحیات فیما یلي    

 التأكد من احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها، والسهر على المراقبة  -

لمطابقة البناءات للشروط المحددة في القوانین والسهر على احترام الأحكام الدائمة 

 .ل مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیةافي مج

ظ على الحفاوالحمایة و  یة الثقافیةحافظة وحمایة الأملاك العقار السهر على الم -

 .الانسجام الهندسي للتجمعات السكنیة

المساهمة في ترقیة برامج السكن من خلال تشجیع الجمعیات الهادفة إلى حمایة  -

 . وصیانة وترمیم المباني أو الأحیاء

                                                      
  .263عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  )1(
  28، ص2011، دار الهدى، الجزائر، شرح قانون البلدیةعلاء الدین عشي،  )2(
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  112، 110المادتان  )3(
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السهر على تسمیة كافة المجموعات العقاریة السكنیة والطرقات المتواجدة بإقلیم  -

 .البلدیة بأسماء المجاهدین والشهداء

 )1(.الوطنیة المساهمة إلى جانب الدولة في إحیاء الأعیاد -

ل التربیة والحمایة الاجتماعیة والریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة افي مج/3

 :ةـوالسیاح

مؤسسات التعلیم الابتدائي وضمان صیانتها  نجازلإالإجراءاتتقوم البلدیة بكافة     

 العمل على اتخاذوكذا لتلامیذ، لائل النقل ستوفیر و و نجاز وتسییر المطاعم المدرسیة، إ و 

ري والتعلیم ضالطفولة الصغرى وحدائق الأطفال والتعلیم الح تفتحالتدابیر اللازمة لترقیة 

  )2(.الثقافي والفني

المساهمة في انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة للنشاطات الریاضیة   

ة وتقدیم والشباب والثقافة والتسلیة التي یمكنها الاستفادة من المساهمة المالیة للدول

كل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والریاضة والتسلیة وتشجیع عملیات اللهی اتهامساعد

  )3(.مناصب عمل حداثستاو مهین الت

  

  :في مجال النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدیة /4

السهر على احترام القوانین المعمول بها والمتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومیة  -

  .ولاسیما في مجالات توزیع المیاه الصالحة للشرب

  .صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

  .ومعالجتها اجمع النفایات الصلبة ونقله -

  .ةلمكافحة نواقل الأمراض المتنق -

 .كن والمؤسسات المستقبلیة للجمهورالحفاظ على الأغذیة والأما -

                                                      
  .133نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
  .231قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص  )2(
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  122المادة  )3(
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الطرقات وذلك بصیانتها وتجهیزها بالإنارة توفیر المرافق العمومیة وتنظیمها في مجال  -

  )1(.العمومیة وإشارة المرور

  :ان المجلسـلج-د

یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة متخصصة     

  .تقوم بدراسة المشاكل والمسائل المتعلقة بالإدارة العامة للبلدیة

البلدي من بین أعضاءه لجانا دائمة للمسائل یشكل المجلس الشعبي : اللجان الدائمة/ 1

 :التابعة لمجال اختصاصه ولاسیما المتعلقة

 .الاقتصاد والمالیة -

 .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

 .والصناعات التقلیدیة تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة -

 .الري والفلاحة والصید البحري -

 .والشبابالشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة  -

 :اللجان الخاصة/ 2

خول القانون الأعضاء المجلس البلدي إنشاء لجنة مؤقتة تتولى القیام بمهمة   

یحددها المجلس كأن تباشر مهمة التحقیق في أمر معین یخص مؤسسة بلدیة أو تجاوزات 

  )2(.ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدیة وغیرها

  

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي أهم هیئة في تسییر الولایة، نظرا لحساسیة   

منصبه وكونه حلقة وصل بین المجلس الشعبي البلدي والولایة من جهة، والمسؤول الأول 

لرئیس المجلس یتكون النظام القانوني ، الهیئة التنفیذیة به من جهة أخرىللبلدیة ویمثل 

 .قة بتعیینه وانتهاء مهامه وصلاحیاتهالشعبي البلدي، أحكام مغل

 :التعیین-أ

                                                      
  .134نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
، 205، ص ص 2010، دار جسور، الجزائر، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار بوضیاف،  )2(

206.  



الاستقلالیة كأساس للجماعات المحلیة:                                الفصل الأول  

- 19 - 

یقوم الوالي باستدعاء المنتخبین لتنصیب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة   

قائمة التي لعشر یوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات، ویكون رئیسا متصدرا ل

أغلبیة أصوات الناجحین، وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا المرشحة على تحصلت 

لتنصیب إلى الوالي ویعلق بمقر البلدیة لأو المرشح الأصغر سنا، ویرسل محضرا 

  )1(.والملحقات الإداریة ومندوبیات البلدیة

ح ة وذلك بتعیینه لعدد من نوابه یتراو یوبعد تعیینه، یقوم الرئیس بتشكیل هیئة تنفیذ  

، عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي نواب حسب) 06(ستة و ) 02(نائبین نبیما 

  :ویشترط في رئیس المجلس الشعبي البلدي

 .لأداء مهامه غالتفر  -

 .ىخر أعدم الجمع بین رئاسة المجلس وأیة مهمة  -

 )2(.أن یقیم بإقلیم البلدیة -

 :إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي- ب

  :المهام التالیة إنهاءاستناد للأحكام الواردة في قانون البلدیة یمكن حصر حالات     

  :الاستقالة/ 1

وتتمثل في تعبیر رئیس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في   

أوجب على رئیس المجلس دعوة المجلس الشعبي  عن رئاسة المجلس، حینما إرادیاالتخلي 

. وتثبت في محضر یرسل للوالي. البلدي للاجتماع وتقدیم الاستقالة للمجلس كهیئة مداولة

  )3(.وتصبح الاستقالة ساریة المفعول ابتداء من تاریخ استلامها من قبل الوالي

 :التخلـي/ 2

البلدي عن رئیس المجلس وهو الصورة الضمنیة للاستقالة، بحیث لا یعبر فیه   

عن تخلیه عن منصبه، وقد إرادته بصورة صریحة، وإنما یتخذ موقفا من شأنه التعبیر 

یعد متخلیا عن : "على عن منصبهعن التخلي من قانون البلدیة  74عبرت المادة 

                                                      
  .233قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص  )1(
  .88، مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  )2(
  .210، مرجع سابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  )3(
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 73المنصب رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا للمادة 

  .)1(.."قالته أمامه، كما هو محدد في هذا القانونلتقدیم است

یعتبر في حالة تخلي عن المنصب الغیاب غیر "على أنه  نص قانون البلدیةكما   

المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، ویعلن ذلك من طرف المجلس 

  )2(.الشعبي البلدي

  :اةـالوف /3

بها مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي  طرق التي تنتهيالتعد الوفاة طریق من   

من قانون البلدیة، إذ یترتب على ذلك شغور  71تلقائیا وقد نص علیها المشرع في المادة 

منصب رئیس المجلس البلدي، لذا نص المشرع في هذه الحالة على إلزامیة استخلاف 

كال المنصوص من قانون البلدیة حسب الأش 70الرئیس المتوفر بنائبه طبقا لنص المادة 

  )3(.علیها قانونیا

 :صلاحیات المجلس الشعبي البلدي-ج

صلاحیات بصفته ) رئیس الهیئة التنفیذیة(یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي   

  .أخرىممثلا للبلدیة من جهة وصلاحیات بصفته ممثلا للدولة من جهة 

  :صلاحیاته بصفته ممثلا للدولة /1

البلدي بهذه الصفة، بمجموعة كبیرة من الصلاحیات یتمتع رئیس المجلس الشعبي   

  :والمهام والتي تعود أساسا للدولة والتي یمكن حصرها في

 في مجال ضبط الحالة المدنیة: 

                                                      
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  74المادة )1(
  .نفس القانون من 75لمادة )2(
البلدي بین الاستقلالیة المحلیة والتبعیة للسلطة المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي یعیش تمام آمال،  )3(

، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، جانفي 03، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد الوصیة

  .286ص 
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 نالذی الأشخاصلقد بینت المادتان الأولى والثانیة من قانون الحالة المدنیة من هم   

المجلس الشعبي البلدي صفة على رئیس ضفت أیعتبرون كضابط الحالة المدنیة، حیث 

  .ضابط الحالة المدنیة وهي صفة یتمتع بها بقوة القانون

حالة ضابطال لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة"11/10كما أعطى قانون البلدیة     

ع الساري طبقا للتشریة المدنیة ـود المتعلقة بالحالـیقوم بجمیع العق ،وبهذه الصفة .المدنیة

  )1(."إقلیمیاالنائب العام المختص المفعول تحت رقابة 

 في مجال الضبط القضائي: 

ممارسة صفة ضابط الشرطة القضائیة وبهذه الصفة یتولى تنفیذ والقیام بجمیع   

الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة تحت سلطة الوالي وإشراف 

وتحریر محاضر بذلك والعمل النیابة العامة، وله في ذلك تتبع المجرمین والقبض علیهم 

 )2(.وتقدیمها لوكیل الجمهوریةلم الجریمة والأدلة قبل اختفائهاعلى الحفاظ على معا

 في مجال الصلاحیات الإداریة: 

الوالي  إشراففي المیدان الإداري، یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت       

  :بالصلاحیات التالیة

 .الاحتیاطیة والوقائیة والتدخل في مجال الإسعافالسهر على حسن تنفیذ التدابیر  -

 .ضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة -

السهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومیة  -

 .والمحافظة علیها

اریخي والثقافي ورموز تسلیم رخص البناء والهدم والتجزئة والسهر على حمایة التراث الت -

 .يثورة التحریر الوطن

تأكد من الحفاظ على والالتكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة  -

 )3(.النظام العام في كل الأماكن العمومیة

  :صلاحیاته بصفته ممثلا للبلدیة /2

                                                      
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  86المادة  )1(
  .137نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص  )2(
  .15، ص 2014، دار الهدى، الجزائر، معالم لتسییر شؤون البلدیةعبد الوهاب بن بوضیاف،  )3(
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 ،التظاهرات الرسمیةلبلدیة في جمیع ایتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل   

وبهذه الصفة هو من یعهد إلیه استدعاء وإعدادمشروع  ،كما یتولى رئاسة المجلس البلدي

  .تطور المالي للبلدیةالویتولى تنفیذ میزانیة البلدیة ویتابع . جدول أعمال الدورة

ویتخذ المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة ویتمتع بصفة الأمر بالصرف باسمها   

 )1(.ومصلحتها

ویرأس رئیس المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیة للبلدیة ویحدد رئیس المجلس   

مع الهیئة  بالتشاورالشعبي البلدي تاریخ وجدول أعمال دورات المجلس الشعبي البلدي 

حیة اختیار نوابه ویسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي لرئیس أیضا صلالالتنفیذیة و 

  )2(.البلدي

  .الأمین العام: اـثالث

دد كیفیة وشروط تعینیه وكذلك حقوقه تحالأمین العام للبلدیة، و هیكلینشطه  للبلدیة  

  )3(:وواجباته عن طریق التنظیم، ویمارس حسب أحكام قانون البلدیة الصلاحیات التالیة

 .یضمن امانة جلسات المجلس الشعبي البلدي -

یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي جدول أعمال وتاریخ دورات المجلس بحضور  -

 .الامین العام للبلدیة 

 .ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -

 .تنسیق وتنشیط سیر المصالح الاداریة والتقنیة -

مي یضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة للهیكل التنظ -

 .سییر المستخدمینومخطط ت

المشرع قد اتبع عند تحدیده  أنمن خلال ما سبق عرضه یمكن أن نخلص بالقول   

تحدید الدقیق الالعام مع ترك  الإطارالاختصاصات المجلس طریقة ترتكز على وضع 

القرارات  أولى التنظیم سواء بموجب المراسیم إ ةأو قوانین خاص إلىلتلك الاختصاص 

  .قانون البلدیة كل مرة للتنظیمیحیلنا  التنظیمیة الوزاریة، حیث

                                                      
  .219، مرجع سابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  )1(
  .14عبد الوهاب بن بوضیاف، مرجع سابق، ص  )2(
  .19المرجع نفسه، ص  )3(
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كما نلاحظ من خلال دراسة الاختصاصات كل المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة   

تتناولها كل ما یهم الشؤون المحلیة ونجد أن الجماعات المحلیة تتمتع بحریة كاملة في 

  .قدراتها وإمكانیتها التدخل وفي اختیار وقت التدخل حسب

كما یمكن استنتاج مظاهر الاستقلال بالنسبة للمجالس المنتخبة من خلال التدخل   

ت خاضعة الإرادي للمجلس، وكون المجلس المنتخب مسؤول عن مداولاته حتى وإن كان

  .كمصادقة جهة إداریة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :انيـث الثـالمبح

  ةـالمحلیات ـة الجماعـه استقلالیـأوج
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یعتبر عنصر الاستقلال هدفا ووسیلة للهیئات المحلیة، فهو هدف یجب أن یتحقق   

ووسیلة لأن بواسطته یتحقق وجود الهیئة نفسها، كما أنه یساعدها في تحقیق الأغراض 

  .التي جاءت من أجلها

الاستقلال العضوي والمتمثل في : واستقلال هذه الهیئات تتجلى في جانبین وهما  

راف بالشخصیة المعنویة للهیئات الإقلیمیة واستقلال أعضاء الهیئة المحلیة والجانب الاعت

الثاني المتمثل في الاستقلال المالي، وسنتولى فیما یلي الحدیث عن هذین الجانبین حیث 

  :لتاليسنتبع التقسیم ا

  الاستقلال العضوي: المطلب الأول

  الاستقلال المالي: المطلب الثاني

  

  :الأولالمطلب 

  .ويـلال العضـالاستق 

على غرار باقي التشریعات اعترف المشرع الجزائري للجماعات المحلیة بالشخصیة   

المعنویة التي تعتبر مظهر من مظاهر الاستقلال التي تؤكد وجود هذه الجماعات، مما 

 استلزم انفصالها عن الجهات المركزیة كما تبنى أسلوب الانتخاب في اختیار مسیري هذه

  .للسلطة التسلسلیة المباشرة للسلطات المركزیة یخضعونالجماعات المحلیة مما جعلهم لا 

وعلیه فإننا نركز حدیثنا على استقلال الجماعات المحلیة من الناحیة العضویة في   

  :مظهرین

  .استقلال أعضاء الهیئة المحلیة: الفرع الأول

  .الاعتراف بالشخصیة المعنویة: الفرع الثاني

  

  

  .استقلال أعضاء الهیئة المحلیة: الفرع الأول

برز خلاف بین مجموع الفقهاء بخصوص أسلوب الانتخاب كشرط للتحقیق   

فقهي یؤید فكرة تشكیل المجالس من جناح ر ستقلالیة الهیئات المحلیة حیث ظهوضمان ا

خر یدعو إلى تشكیلها من معینین فقط دعما للاستقلالیة المحلیة، كما ظهرت آمنتخبین و 
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على تفصیله سنعمل على تبیانه و ما اتجاهات فقهیة أخرى مختلفة عن سابقاتها وهو 

  )1(:النحو التالي

  .الاتجاه المؤید لمبدأ الانتخاب: أولا

أساسیا من عناصر الإدارة المحلیة  اجانب من الفقهاء أن الانتخاب یعد عنصر  ىرأ    

سواء كانت في شكل ولایة أو بلدیة أو أي تقسیم إقلیمي آخر فغیاب الانتخاب في الإدارة 

المحلیة وهو ما یفقدها استقلالها ویجعلها تابعة لسلطة الوصایة، هذا فضلا أن مبدأ 

ا أنه یمكن فئة الانتخاب یحقق الدیمقراطیة ویجسد حق الشعب في تسییر شؤونه بنفسه كم

  )2(.المنتخبین من التدرب على العمل الإداري

مسك هؤلاء الفقهاء وغیرهم من أنصار مبدأ الانتخاب حجج مختلفة لتولقد كان   

  .والإداریةلنفسیة منها القانونیة ومنها ا

  :الحجج القانونیة-أ

الانتخاب هو الشرط الأساسي لدعم الاستقلالیة لكونه یخرجنا من العمل بآلیات     

التعیین كما یخرجنا من متطلبات الوظیفة العامة المتمثلة  یحتمهاالوظیف العمومي التي 

والعمل في ظل نظام رئاسي متشدد، لذلك نجد أن  ،في الولاء والخضوع للجهات المركزیة

اللامركزیة عن المرافق معتبرین إیاها مجرد هیئات للتركیز جانب من الفقه قد نفى صفة 

 )3(.برز شروط تحقق ذلك وهي الانتخابأحد أالنسبي لا لشيء إلا لعدم إكمال 

 :والإداریةالحجج النفسیة  - ب

نا لبقي یقبع في ظل إن الانتخاب هو تحریر لعضو المجلس لأنه لو كان معیّ   

ورد جمیل له مما یتولد عنه ضیاع للاستقلالیة نه ویعمل على إرضائه الولاء لمن عیّ 

 حد كما أن العمل بأسلوب الانتخاب یساهم إلى ،وإهدار للمصالح العامة لسكان الإقلیم

التي هم  هاة لدرایة المنتخبین الجیدة بخبایاطقبعیدفي تحسین سیر المصالح الإداریة للمن

دیة ترتبط مباشرة بحسن بصدد تسییرها وإدارتها من جهة ولوجود مصالح شخصیة وما

                                                      
  .18، ص 2010الهدى، الجزائر، ، دار البلدیة في التشریع الجزائريبوعمران عادل،  )1(
  .64، مرجع سابق، ص شرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  )2(
، دیوان المطبوعات أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام الولایة والبلدیة في الجزائرمسعود شیهوب،  )3(

  .16، ص1986الجامعیة، الجزائر، 
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إذ یفترض أن یكونوا أكثر غیرة على إنجاح هذه الإدارة لشعورهم  ،سیر مرافقهم المحلیة

  )1(.بأن النتائج تنصرف مباشرة إلیهم

  .الاتجاه المعارض لمبدأ الانتخاب: ثانیا

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الانتخاب لیس شرطا من شروط قیام اللامركزیة     

ن أعضاء المجالس المحلیة من سكان الإقلیم بشرط أن فلیس ثمة ضرر أن یعیّ الإداریة 

  )2(.یكفل لهم الاستقلال

  :واستدل هؤلاء بالحجج المختلفة منها القانونیة ومنها النفسیة    

 :الحجج القانونیة-أ

آلیة التعیین لا تهدر الاستقلالیة على الإطلاق سیما إن توجت بضمانات كافیة     

ومثال ذلك القضاة فهم معینون ورغم ذلك فهم مستقلون، كما أن  ،الاستقلالیةلتحقیق 

ن المنتخبین هم أكثر الأشخاص اعتداء علیها لمشروعیة لألالتعیین أضمن كحمایة 

نین لجهلهم بأصولها وقواعدها، والربط الحاصل بین التعیین ووقوع أعضاء المجالس المعیّ 

ة لا یعدو أن یكون مجرد افتراض قد یتحقق وقد لا وتأثیر السلطات المركزی سلطانتحت 

یتحقق،أضف لذلك فإن الانتخاب لیس شرطا لتحقیق النظام اللامركزي ما دام یمكن 

  )3(.تحقیق استقلال الوحدات الإداریة بوسائل أخرى

 :والإداریة النفسیةالحجج - ب

المحلیین یمیلون إن التعیین أفضل من الانتخاب خاصة إذا علمنا أن المنتخبین     

فكثیرا ما تفهم المهمة الانتخابیة في  ،إلى محاباة العائلة والأصدقاء ومن ساهموا في فوزهم

المجتمعات الأقل وعیا وتطورا على أنها وسیلة للوصول إلى مراكز تقدیم الخدمات 

  )4(.وهو أمر ینعكس سلبا على حسن أداء الخدمات ،للمقربین

  :الحجج السیاسیة -ج

المنتخبین الجهات السیاسیة المختلفة من جهة والأهواء الشخصیة من جهة تحرك     

الدولة إلى تحقیقها، بل وحتى  قىأخرى وهو ما قد یؤدي إلى تشویه الدیمقراطیة التي تر 

                                                      
  .20بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  )1(
  .65، مرجع سابق، صشرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  )2(
  .21بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  )3(
  .22، مرجع سابق، صأسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في نظام البلدیة والولایةمسعود شیهوب،  )4(
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عن التهدید ومجرد الفهم  أىالوحدة والمقومات السیاسیة للدولة هي الأخرى لیست بمن

إلى تحویلها إلى لامركزیة سیاسیة لمنتخبین قد یؤدي الخاطئ لطبیعة اللامركزیة من قبل ا

ن المنتخبین یشاركون الدولة بموجب إدارتهم لتلك الهیئات في وسائل القانون أخصوصا و 

  )1(.العام

  .الأسلوب المختلط: ثالثا

نتیجة لعیوب أسلوب الانتخاب، نظرا لعدم إمكانیة تعیین مثل أعضاء المجالس     

لا مفر من التفكیر في إنشاء مجالس محلیة تضم منتخبین  المحلیة، رأى البعض أنه

نین على أن تكون الغلبة في المجلس للمنتخبین، وتزداد أهمیة العمل بهذا الأسلوب ومعیّ 

وفي هذا المجال یقول محمد . خاصة في الدول النامیة التي تفتقر إلى الإطارات المؤهلة

حرصها على تمكین مجالسها المحلیة من لاشك أن الدول النامیة في : "عبد االله العربي

حسن القیام برسالتها تفتقر أكثر من افتقار كثیر من الدول المتطورة إلى تطعیم العنصر 

  )2(".المنتخب في هیئة المجلس تطعیما جزئیا بكفاءات قیمة

سواء كان ذلك في عهد  ،مبدأ الانتخاببخصوصموقف المشرع الجزائریأما عن    

حیث أخذ بمبدأ الانتخاب الكامل لهیئة المداولة  ،د التعددیة السیاسیةالحزب الواحد أو عه

تظهره نصوص الجماعات المحلیة ذاتها أو نصوص وهو ما نظام الانتخاب محلیا  يوتبنّ 

الانتخابیة بصفة عامة، حیث تذهب هذه النصوص إلى تخصیص  الخاصة بالعملیة

  )3(.أحكام خاصة بالجماعات الإقلیمیة وانتخاب مجالسها المحلیة

  .الاعتراف بالشخصیة المعنویة: انيثالفرع ال

                                                      
  .66، 65، مرجع سابق، ص صشرح قانوني الولایةعمار بوضیاف،  )1(
  .22بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  )2(
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیمعمیور ابتسام،  )3(

  .40، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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تعد الشخصیة المعنویة عنصرا من العناصر الرئیسیة التي یقوم علیها نظام الإدارة     

الإقلیمیة، فلا تعتبر هذه الأخیرة أشخاصا إداریة مستقلة بدون المحلیة أو الجماعات 

  .اعتراف المشرع لها بالشخصیة القانونیة

ولن نعرض لموضوع الشخصیة المعنویة بوصفها نظریة قائمة بذاتها، لأن ذلك     

حد عناصر استقلالیة أكتفي بمعالجتها من حیث كونها نیخرج عن نطاق دراستنا، لذلك 

لیمیة ووسیلة لتحقیق اللامركزیة فننظر في تعریفها وأهمیتها والنتائج التي الجماعات الإق

  .تترتب على وجودها 

  .تعریف الشخصیة المعنویة: أولا

وهناك من ، "أنها كیان له أجهزة خاصة وذمة مالیة: "الشخصیة المعنویة فتعر     

من  كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة: "عرفها بأنها

بحیث تكون هذه المجموعة من . الأموال ترصد لمدة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین

الأشخاص المكونین لهذه المجموعة ومستقلا عن العناصر المالیة لها، أي أن تكون لها 

أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات بحیث تكون لهذه المجموعة من 

جماعیة مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة الأشخاص أو الأموال مصلحة 

  )1(."لأفراد المجموعة

  .أهمیة فكرة الشخصیة المعنویة في مجال التنظیم الإداري: ثانیا

  :لفكرة الشخصیة أهمیة فنیة وقانونیة في مجال التنظیم الإداري وتتمثل فیما یلي

 :الإداريالأهمیة الفنیة للشخصیة المعنویة في مجال التنظیم -أ

تتمثل في أنها تعد الوسیلة الفنیة الناجعة في عملیة تقسیم الأجهزة والوحدات     

واختصاصات السلطة  الإداریة التي یتشكل منها النظام الإداري وكذا توزیع مظاهر

  .الإداریة إقلیمیا ومرفقیا وتحدید علاقتها

 :م الإداريالأهمیة القانونیة لفكرة الشخصیة المعنویة في مجال التنظی- ب

حیث تقوم  ة،حیث أنها لها دور هام في تنظیم أعمال السلطة والوحدات الإداری    

 باسمالوحدات الإداریة بالوظائف المنوطة لها بواسطة أشخاص طبیعیین یباشرونها 

  )2(.ولحساب الشخص المعنوي، لذا نجد أن الشخص المعنوي یبقى قائما رغم زوال ممثلیه
                                                      

  .182عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )1(
  .91، 90مرجع سابق، ص ص قصیر میزاني فریدة،  )2(
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  .الاعتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات الإقلیمیةنتائج : ثالثا

هامة وقد و تترتب عن منح الشخصیة المعنویة والاعتراف بها عدة نتائج عامة   

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق "ؤكد یحیث  ،تضمنها القانون المدني الجزائري

  :القانون إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها

 .ذمة مالیة -

أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاء أو التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها  -

 .القانون

 .موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها -

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر تعتبر  -

 .ي الجزائرمركزها، في نظر القانون الداخلي ف

 .نائب یعبر عن إرادتها -

 )1(.حق التقاضي -

ر خاصة بالجماعات الإقلیمیة كنتیجة على تمتعها اإضافة إلى ذلك فهناك آث  

 .بالشخصیة المعنویة نذكر من بینها

یؤدي منح الشخصیة المعنویة للهیئات والوحدات الإداریة إلى تثبیت وتوزیع   

الدولة والهیئات والوحدات الإداریة اللامركزیة إذ مظاهر وامتیازات السلطة العامة بین 

تمارس امتیازات السلطة العامة في حدود اختصاصاتها، فالقرارات الصادرة عن هذه 

 )2(.والوحدات الإداریة اللامركزیة تعد قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري الهیئات

تظل صاحبة السلطة علیها حتى أن یكون للهیئة المحلیة في إصدار قراراتها أن   

بعد تصدیق السلطة المركزیة علیها، ففي الحالات الاستثنائیة التي یجب أن تعرض 

للمصادقة من السلطة الوصائیة، لا یكون لهذه الأخیرة سوى الموافقة أو عدم الموافقة، 

لا  دون أن یصل إلى حق تعدیل الأعمال أو استبدالها، كما أن مصادقة السلطة المركزیة

                                                      
 31الجریدة الرسمیة، عدد  ،2007ماي  13المتعلق بالقانون المدني، المؤرخ في  07/05، من القانون 50المادة  )1(

  .2007ماي  13الصادرة في 

  . 106قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص  )2(
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یلزم الهیئات المحلیة على التنفیذ فیحق لهذه الأخیرة أن تعدل عن تنفیذها وتصدر قرارات 

 )1(.جدیدة

إن حق التقاضي المقرر لهذه الأجهزة والوحدات والمجموعات الإداریة نتیجة   

لمنحها الشخصیة المعنویة مستقل عن حق التقاضي المقرر للدولة ومن ثم فإن المنازعات 

القضائیة التي تحرك وترفع ضد هذه الوحدات ذات الشخصیة المعنویة ولا والخصومات 

ترفع ولا تحرك ضد الدولة وتترتب نتائج هذه المنازعات القضائیة على حساب أو لحساب 

 )2(.الذمة المالیة لهذه الأشخاص الإداریة

ل وموظفي الأشخاص المعنویة الإداریة هم عمال عامون وموظفون اإن عم  

ر بأسلوب الإدارة موال الأشخاص القانونیة الإداریة هي أموال تدار وتسیّ كما أن أ .عامون

 )3(.العامة وبأسلوب القانون العام، ولهذه الأموال ذات وسائل حمایة الأموال العامة للدولة

المشرع بفكرة یعترف ،موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصیة المعنویةأما عن       

لما لها من دور فني وقانوني في تقسیم النظام الإداري الجزائري إلى الشخصیة المعنویة 

مجموعة من الوحدات والمؤسسات والأجهزة الإداریة، وتوزع سلطات واختصاصات 

وتحدید علاقاتها من أجل تحقیق المصلحة العامة، تتحكم  الوظیفة الإداریة في الدولة

لمعنویة فهي التي تحدد شروطها الدولة عن طریق المشرع في سیاسیة منح الشخصیة ا

  )4(.ونطاقها وأهدافها

  :المطلب الثاني

  الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة 

                                                      
، 1985، دیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر، والاشتراكیةدیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة أنس قاسم جعفر،  )1(

  .16ص
  .191عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  )2(
  .190نفس المرجع، ص )3(
  .43میور ابتسام، مرجع سابق، ص ع)4(
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تعتبر الموارد المالیة العمود الفقري لأن نظام حكم محلي فعال، وعلیه یمكن قیاس   

درجة فعالیة واستقلالیة أي سلطة محلیة بمدى قدرتها المالیة على تمویل برامجها 

الخدماتیة وتنفیذ سیاساتها وخططها التنمویة من مصادرها الذاتیة، دون الاعتماد كلیة 

على الإعانات والدعم المركزي، وهذا الاستقلال المالي هو الذي یحدد قوة الجماعات 

المحلیة على تقدیم الخدمات التي تقع ضمن مهامها ومسؤولیها ومن مظاهر استقلالیة 

باستقلالیة مالیة، وكذلك یلتمس الاستقلالیة لهذت الهیئات عند الجماعات المحلیة تتمتع 

  :وهذا ما سنتناول تفصیله في التقسیم التالي)1(.وضع المیزانیة

  موارد الجماعات المحلیة: الفرع الأول

  الفرع الثاني استقلالیة الجماعات المحلیة في وضع المیزانیة

  الجماعات المحلیة موارد: الفرع الأول

  .تتكون الموارد المالیة للجماعات المحلیة إلى موارد ذاتیة والى موارد خارجیةحیث   

  الموارد الداخلیة للجماعات المحلیة: أولا

وتدعي أیضا بالإیرادات المالیة الذاتیة أو الداخلیة، ویقصد بها مجموعة الموارد   

 تشغیل واستثمارالناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیة إضافة إلى الموارد الناتجة عن 

المرافق المحلیة التي تختلف في تنوعها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانات المالیة والنظام 

  )2(.الاقتصادي

للحكومة تستفید الجماعات المحلیة من مجموعة الضرائب والرسوم منها ما تكون   

  .وجه كلیا لهایالمركزیة والصندوق المشترك نسبة فیها، ومنها ما 

 :والرسوم الموجهة كلیا إلى الجماعات المحلیةالضرائب   - أ

تتعدد الضرائب المحلیة الموجهة كلیا للجماعات المحلیة والصندوق المشترك للجماعات 

  :المحلیة ونذكر منها

 :الدفع الجزافي/ 1

 208یصنف الدفع الجزافي ضمن الضرائب المباشرة وقد تضمنته أحكام المواد من   

  .والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب  216إلى 

                                                      
، كلیة العلوم 07، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائرلخضر مرغاد،  )1(

  .03، ص 2005الاقتصادیة والتسییر، جامعة بسكرة، فیفري 
  .03نفس المرجع، ص )2(
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تقع هذه الضریبة على كاهل الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین والهیئات المقیمة بالجزائر 

  )1(.أو التي تمارس نشاطاتها لها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعویضات وعلاوات

 :الرسم على النشاط المهني/ 2

العمل الذهني ویشمل هذا الرسم الأشخاص الذین یعتمدون في أنشطتهم على       

  )2(.الخ...الفردي كالأطباء والمحامین والمهندسین والمحاسبین

 :الرسم العقاري/ 3

وبغرض هذا الرسم على الأملاك المبنیة والغیر المبنیة، وینقسم إلى نوعین هما   

فالأول بحسب على أساس القیمة الإیجاریةالجبائیة للمساحة المتواجدة فیها الملكیات 

، أما الرسم العقاري على )2م(محددة حسب التنظیم المعمول به كل متر مربعالمبنیة وهي 

القیمة  المبنیة على أساس رغی الملكیات غیر المبنیة فیحسب على الملكیات

للأراضي غیر الزراعیة والهكتار للأراضي ) 2م(یجاریةالجبائیة والمحددة بالمتر مربع الإ

  )3(.الزراعیة

 :رسم التطهیر/ 4

ویمثل الرسم التطهیري كل من الرسم على رفع القمامات المنزلیة وتفریغ الماء من       

ها شبكات قنوات الصرف فقط، بالمجاري، ویحصل لفائدة الجماعات المحلیة التي 

ویحسب دوریا باسم المستفید من الصرف الصحي من قبل الهیئة أو المؤسسة المكلفة 

  )4(.ه الصناعیةبتوزیع المیاه الصالحة للشرب أو المیا

یطبق على الأشخاص غیر المقیمین في بلدیات السیاحیة وتحتسب قیمته :رسم الإقامة/ 5

دج للأسرة بعض النظر عن مدة إقامتهم، 50دج للشخص الواحد و10على أساس 

  )5(.الخاصة ومن الفنادق والنزل المنتجعات ویقتضي هذا الرسم من الوسطاء الممثلین في

                                                      
، كلیة 4، عددتشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیاسمة عولمي، ب )1(

  .2006العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة عنابة، جوان 

تمویل التنمیة المحلیة في إطار الصندوق الجنوب دراسة واقع المشاریع التنمویة في ولایة "وسیلة السبتي،  )2(

، مذكرة ماجستیر، تخصص نقود وتمویل، قسم الاقتصاد، كلیة العلوم والاقتصاد والتسییر، جامعة محمد خیضر، "بسكرة

  .82، ص 2005بسكرة، 
  .04لخضر مرغاد، مرجع سابق، ص  )3(
  .06 ص ،نفس المرجع )4(
  .60بوعمران عادل، مرجع سابق، ص ) 5(
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 :الموجهة جزئیا إلى الجماعات المحلیةالضرائب والرسوم - ب

 :)T.V.A(الرسم على القیمة المضافة / 1

یطبق بصفة عامة على عملیات البیع والخدمات والأشغال العقاریة والتي لا       

، توزع %7والمنخفض % 17تخضع لرسوم خاصة وعلى عملیات كذلك معدلها العادي 

  :بین الدولة والجماعات المحلیة كما یلي

لصندوق % 10للبلدیات و% 5للدولة و% 85بالنسبة للأعمال المحققة في الداخل       

% 15أما بالنسبة للأعمال المحققة ضمن الصادرات، فتخصص نسبة .الجماعات المحلیة

 .للصندوق المشترك للجماعات المحلیة والباقي للدولة

 :رسم الذبح/ 2

دج للكیلوغرام  5لى أساس به عتحصله البلدیة بمناسبة ذبح الحیوانات، ویكون حسا      

  )1(.دج للصندوق حمایة الصحة الحیوانیة105دج للبلدیة و3.5الواحد،

 :الضریبة على الممتلكات/ 3

یخضع لها الأشخاص الطبیعیون الذین اختاروا موطنهم الجبائي بالجزائر، على   

من هذه % 60أساس أملاكهم داخل وخارج الوطن حسب جدول تدریجي تعود نسبة 

تحت عنوان الصندوق الوطني  للحساب الخاص% 20للبلدیات و% 20الضریبة للدولة و

  )2(.من موارد البلدیات% 8للسكن، تشكل حصیلة الضریبة 

 :قسیمة السیارات/ 4

لصندوق % 80كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارة، تعود  علیها یتحصل      

  .للدولة% 20المشترك للجماعات المحلیة و

إلى هذه الرسوم والضرائب المحددة بموجب قانون الضرائب، أسس قانون إضافة       

  :المناجم لفائدة الجماعات المحلیة جزئیا ضرائب ورسوم ثلاث وهي

لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلیة الرسم % 20تعود منها : ضریبة الاستخراج

موال المشتركة منها لمصلحة الأ% 50تحصل منجمیة على حق استغلال المساحة ال

  .للحمامات المحلیة

                                                      
، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم حصیلة وآفاق :تحولات اللامركزیة في الجزائرسي یوسف أحمد،  )1(

  .95، ص 2013تیزي وزو،  جامعة مولود معمري، السیاسیة،
  .272، مرجع سابق، ص بسمة عولمي)2(
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% 3تعود منها تعود منها % 33تحصل على أساس : الضریبة على أرباح المناجم

  )1(.للجماعات المحلیة

  الموارد الخارجیة للجماعات المحلیة: ثانیا

یعتبر الاعتماد على الموارد الخارجیة كمرحلة ثانیة أو استثنائیة تلجأ إلیها   

الضرورة إذا كانت الموارد الداخلیة لا تكفي لتغطیة نفقات التجهیز  السلطات المحلیة عند

والاستثمار في المیزانیة المحلیة، وتتمثل الموارد الخارجیة الأساسیة للجماعات المحلیة في 

  .الجزائر في الإعانات والقروض

 :روضـالق-أ

وق تلجأ المجموعات المحلیة من اجل تغطیة نفقات المشاریع إلى قروض الصند  

 10بتاریخ  227-64بالقانون رقم  1964الوطني للتوفیر والاحتیاط، الذي ینشأ عام 

  .أوت

 185-67جموعات المحلیة بالأمر رقم موقد خول الصندوق احتكار قرض لل  

أما البلدیات الأكثر فقرا % 5وتبلغ نسبة فوائد قروض الصندوق  1967أوت  15بتاریخ 

  )2(.%02نسبة فائدة طفیفة هي بفتستطیع الحصول على قروض من خزینة الولایة 

 :الإعانات- ب

المخططات  تقدم الدولة إعانات غیر مباشرة عن طریق تمویل برامج التجهیز وفق  

 الإجباریةمباشرة مخصصة لقسم التسییر توجه نحو النفقات  ناتاوإعالبلدیة للتنمیة، 

عن طریق صندوقي الضمان البلدي  إعاناتكما تقدم .العجز في المیزانیة إلىإزالةوتهدف 

والولائي وصندوقي التضامن البلدي والولائي المنصوص علیهما في قانوني البلدیة 

  .والولایة

یضطلع بتسییر هذه الإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة هذا الصندوق       

بعد مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري موضوع تحت  266-86المنظم بموجب المرسوم 

یهدف صندوق ،و سلطة وزیر الداخلیة، یسیر من طرف مدیر تحت رقابة مجلس إدارة

  )3(.یاتالتضامن إلى إزالة الفوارق بین البلدیات والولا

                                                      
  .96سي یوسف أحمد، مرجع سابق، ص  )1(
  .167، مرجع سابق، ص أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایةمسعود شیهوب،   )2(
  .98سي یوسف أحمد، مرجع سابق، ص) 3(
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بینما یهدف صندوق الضمان الذي هو عبارة عن حصیلة مساهمات البلدیات   

وتوجه إلى إعانات هذا الصندوق أساسا للبلدیات والولایات لضمان تقدیر الرسوم 

والضرائب بنوعیها، ویهدف لتغطیة نفقات مصاریف التحصیل والرسوم والضرائب التي 

  )1(.یستحال تحصیلها

  استقلالیة الجماعات المحلیة في وضع المیزانیة: الفرع الثاني

یعتبر تحضیر میزانیة الإدارة المحلیة عمل مهم جدا یلعب دورا أساسیا من الناحیة   

السیاسیة لأنه یعبر حقیقة عن استقلالیة الجماعات المحلیة في التسییر، حیث تقوم 

ى تحقیقها خلال سنة كاملة بالتقدیر لمختلف نفقاتها وكذلك البرامج التنمویة التي تطمح إل

  .بناء على نسبة الموارد التي تستفید منها

یختلف تحضیر میزانیة الجماعات المحلیة بین الولایة والبلدیة من حیث الهیئة التي   

تقوم بإعدادها وكذلك تنفیذها، فبالنسبة لمیزانیة الولایة یقوم الوالي بإعداد مشروعها ویتولى 

  )2(.تنفیذها

موجود بالولایة فإن الهیئة المكلفة بإعداد المیزانیة على مستوى  وهعلى عكس ما   

بالاستعانة بإدارة  )3(البلدیة تتمثل في رئیس المجلس الشعبي البلدي ویسهر على تنفیذها

  .البلدیة الموضوعة تحت تصرفه

وما یلاحظ أن أهم فرق ما بین إعداد میزانیة الولایة ومیزانیة البلدیة یتمثل في       

معینة من طرف السلطة  حیث تجد على مستوى الولایة هیئة الشخص المكلف بالإعداد،

المركزیة تتمثل في الوالي بینما نجد على مستوى البلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

وهو هیئة منتخبة، وهذا ما یوحي بأن البلدیات تتمتع باستقلالیة أكثر من الولایة في هذا 

 .المجال

                                                      
  .68بوعمران عادل، مرجع سابق، ص) 1(
  .المتعلق بالولایة 12/07من قانون رقم  160المادة ) 2(
  .المتعلق بالبلدیة 10/11من قانون رقم  81المادة  )3(
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  : تمهیـد

إن مبدأ استقلال الهیئات المحلیة عن السلطة المركزیة یعتبر نسبي في تطبیقه   

الفعلي، رغم تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، إلا أنه یبقى للسلطة المركزیة 

على هذه الهیئات وذلك لتحقیق هدف ووحدة السیاسة العامة للدولة حق الرقابة والإشراف 

والحفاظ على المصلحة العامة، وتحقیق أحسن أداء وفعالیة للمصالح المحلیة، وهذا ما 

یطلق علیه اسم الوصایة الإداریة التي تعتبر عنصرا من عناصر تكوین اللامركزیة ذاتها، 

  .ولا وصایة بدون لامركزیةفلا یتصور قیام اللامركزیة بدون وصایة 

  :هذا ما سنحاول دراسة في هذا الفصل معتمدین على إتباع التقسیم التالي

  .التنظیم الفني للوصایة الإداریة: المبحث الأول

  .الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الأول
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  .التنظیم الفني للوصایة الإداریة

لیس منحة من سلطة المركزیة وإنما ) البلدیة، الولایة(استقلال الهیئات المحلیة إن 

  .هو استقلال أصیل مصدره القانون

ولكن بتمعن ذات القانون المانح لهذه الهیئات استقلالیة هو ذاته الذي یجعله   

نا استقلالا لیس مطلق بل نسبیا، حیث أن هذه الأخیرة تمارس سلطاتها المخولة لها قانو 

  .تحت سلطة وإشراف الإدارة المركزیة وهذا ما یعرف بالوصایة الإداریة

وسنحاول من خلال المبحث دراسة التنظیم الفني للوصایة الإداریة ولقد قسمنا هذا   

  .المبحث إلى مطلبین

  .ماهیة الوصایة الإداریة: المطلب الأول

  .المحلیةنماذج الوصایة الإداریة على الهیئات : المطلب الثاني

  :ب الأولـالمطل

  .ةـة الإداریـة الوصایـاهیـم

تعد الوصایة الإداریة ركنا من أركان اللامركزیة، تمارسها الدولة على الجماعات   

المحلیة بغرض تحقیق جملة من المقاصد والأهداف، ذلك نظرا للأهمیة الكبیرة التي 

  .تحتویها الرقابة الوصائیة

  :الإداریة قمنا بتقسیم التاليولدراسة ماهیة الوصایة 

  .تعریف الوصایة الإداریة والطبیعیة القانونیة لها: الفرع الأول

  .تمیز الوصایة الإداریة عن غیرها من الأنظمة المشابهة لها: الفرع الثاني

  .أهمیة الوصایة وأهدافها: الفرع الثالث

  .لهاتعریف الوصایة الإداریة والطبیعیة القانونیة : الفرع الأول

  .سنتطرق أولا إلى تعریف الوصایة الإداریة، ثم تحدید طبیعتها القانونیة  

  

  .تعریف الوصایة الإداریة: أولا
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إن أهم ما تم ملاحظته عن النظام اللامركزیة أنه نظام وسط لا یستوجب علیه   

التبعیة والخضوع بین الجهاز المركزي والوحدة المستقلة لأن السلطة الرئاسیة تتشكل 

هر من مظاهر النظام المركزي، ولا یترتب علیها الاستقلال التام والمطلق عن الدولة مظ

لأن هذا الأخیر یؤدي إلى زعزعة كیان الدولة ویهدد وحدتها الترابیة، إذن لا مفر من ربط 

  .الجهاز المستقل بالجهاز المركزي وأداة الربط هي نظام الوصایة

تمارسها في حدود القانون والنصوص السلطات إن نظام السلطة الوصائیة التي   

الإداریة المركزیة على السلطات الإداریة اللامركزیة وذلك من أجل الحفاظ على وحدة 

الدولة الدستوریة والسیاسة الوطنیة من مخاطر والخروج عنها من قبل السلطات والهیئات 

  )1(.هیار والتهدیم تبعا لذلكالإداریة اللامركزیة خاصة الإقلیمیة وتعریض كیان الدولة للان

ومن هنا یقصد بها مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على 

أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة، ومن هنا فإن نظام 

الوصایة أداة قانونیة بموجبها تضمن وحدة الدولة وذلك بإقامة علاقة قانونیة دائمة 

ة بین الأجهزة المستقلة والسلطة المركزیة، كما أن نظام الوصایة یكفل للهیئات ومستمر 

  )2(.المستقلة حقها في اتخاذ القرار إلى كیفیة والحدود التي رسمها القانون

مجموع السلطات " :وقد عرفها الأستاذ الدكتور عبد المجید فیاض على أنها  

أشخاص أعضاء الهیئات اللامركزیة المحددة التي یقررها القانون لسلطة علیا على 

  )3(".وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة

رابطة أو علاقة تنظیمیة إداریة تقوم " :وقد عرفها الدكتور عمار عوابدي على أنها  

بتحدید العلاقة القانونیة بین السلطات الإداریة المركزیة وبین المؤسسات الإداریة وبین 

المؤسسات والمنظمات والهیئات الإداریة اللامركزیة إقلیمیا أو فنیا في النظام الإداري 

  )4(".للدولة

نها الوصایة الإداریة التي تتولاها أ:"أما الدكتور خالد سمارة الزغبي عرفها على

السلطة التنفیذیة في الدولة ولتأكید حسن أداء الخدمات المحلیة، ودعم الدولة الإداریة وكل 

                                                           
  .40، ص 2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد  المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة،هوب، یمسعود ش) 1(
  .36سابق، ص مرجع التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،عمار بوضیاف،  )2(
  .95عادل، مرجع سابق، ص  بوعمران)3(
  .95، ص نفس مرجع)4(
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شكل من أشكال الرقابة الإداریة یعتمد على سلطة قانونیة، وهي سلطة تخول بحكم 

س الوزراء أو القانون سواء كانت مركزیة مثل رئیس الدولة أو رئیس الوزراء أو مجل

  .)1(."الوزراء أو الأجهزة المركزیة كالجهاز المركزیللمحاسبة

ومن جملة التعریفات المقدمة نلخص إلى أن الوصایة الإداریة تمتاز بمجموعة من 

  :الخصائص نذكر منها

إذ أنها تباشر من طرف جهة إداریة وتكون بموجب قرارات : رقابة ذات طبیعة إداریة  -1

 .إداریة

إذ تمارس وفق الحالات والأشكال : رقابة تحدث بالقانون الذي یحدد شروط عملها أنها  -2

محددة قانونا، وفي هذا السیاق بقول الفقیه الفرنسي جون ریفیرو لا وجود لوصایة 

 .إداریة بدون نص، لا وجود لوصایة إداریة تتعدى محتوى النص

تمتاز بالاستقلال وتمارس سلطاتها  فالقاعدة الهیئات اللامركزیة: أنها رقابة استثنائیة  -3

وفق هذا الأمر واستثناء وجود رقابة على هذه الهیئات، وبما أن الوصایة الإداریة 

 .رقابة استثنائیة فلابد من نص یوضحها، ویحدد السلطات المختصة بها

تكون بین شخصین معنویین مستقلین نجد أن الوصایة الإداریة : إنها رقابة خارجیة-4

سلطة اللامركزیة الخاضعة للوصایة، والسلطة المركزیة الوصیة، فهي لا تنشأ وهما ال

داخل الشخص المعنوي واحد، وإنما تكون خارجة ومستقلة عن الهیئة الخاضعة للرقابة، 

 )2(.وهذا ما یمیزها عن الرقابة الرئاسیة التي تعتبر رقابة داخلیة

  :طبیعة نظام الوصایة الإداریة: ثانیا

الرقابة الإداریة الوصایة وتمتاز بأنها رقابة مشروعة فقط، أي أن تحدید تكیف     

نطاق هذه الرقابة وأهدافها ووسائلها وإجراءاتها والسلطات الإداریة بالقیام بها لابد أن یتم 

بواسطة القوانین والتشریعات والنصوص التي تتصل بالنظام الإداري في الدولة، ولاسیما 

المنشئة والمنظمة للهیئات والوحدات الإداریة اللامركزیة الإقلیمیة مثل التشریعات والقوانین 

  )3(.قانون البلدیة، قانون الولایة

                                                           
  .20، ص1993مكتبة دارالثقافة للنشر، الأردن، تشكیل المجالس الشعبیة وأثره على كفایتها، خالد سمارة الزغبي، )  1(
  .64عمیور ابتسام، مرجع سابق ص ) 2( 

  .244عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ) 3(
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كما أن الامتیازات ووسائل الرقابة الوصائیة على الهیئات الإداریة اللامركزیة     

محددة على سبیل الحصر في القوانین المنشئة والمنظمة لهذه الهیئات والسلطات 

زیة، فلا یجوز للسلطات المركزیة الوصیة استخدم امتیازات ووسائل وسلطات اللامرك

أخرى للرقابة غیر تلك الامتیازات والوسائل المقررة في القوانین والنصوص  التشریعیة، 

كما أن السلطات المركزیة الوصیة لابد أن تحرك وتستخدم امتیازات الرقابة الوصائیة من 

 )1(.بة الوصائیة فقط ولا یجب أن نخرج عنهاأجل الحفاظ على أهداف الرقا

  .تمییز الوصایة الإداریة عن غیرها من الأنظمة المشابهة: الفرع الثاني

إن مصطلح ومفهوم الوصایة الإداریة قد یجعلها له شبیها مع بعض الأنظمة   

وبین الأخرى في القانون والتي اقتضت الدراسة التطرق إلیها لمعرفة الحدود الفاصلة بینها 

  .هذه الأخیرة، حیث سنفرق بینها وبین الأنظمة المشابهة لها

  .تمییز الوصایة الإداریة والسلطة الرئاسیة: أولا

تخضع المجالس المحلیة في ظل التنظیم اللامركزیة الإقلیمیة للوصایة الإداریة   

ظام التي تختلف اختلافا كلیا عن السلطة الرئاسیة التي یخضع لها المرؤوسون في ظل ن

عدم التركیز الإداري، فطرف العلاقة هنا لیس رئیس إداري أعلى ومرؤوسیه، وإنما علاقة 

تربط بین المراقب المتمثل أساسا في السلطات المركزیة في العاصمة وممثلیه في الأقالیم 

والهیئات المحلیة التي تخضع للرقابة، ویقودنا الفرق بین التبعیة الرئاسیة وبین الوصایة 

  )2(.یة التي تخضع لها المجالس المحلیة حینما یمارس اختصاصاتها ومهماتهاالإدار 

وتبرز معالم الاختلاف بین السلطة الرئاسیة وبین الرقابة الوصائیة في العدید       

  :من النواحي كما أنها تشترك في نواحي أخرى من خلال

 :أوجـه الاختلاف  .أ 

یجب أن ) سلطة الوصایة(إن رقابة الجهة الوصیة  :من حیث أداة ممارسة الرقابة -1

تكون منصوص علیها قانونیا، أي أن الرقابة الإشراف لا تمارس ولا یكون لها وجودا 

إلا إذا نص علیها القانون الذي یتولى إثبات سلطة الإشراف، ویبین عناصرها وأدواتها 

                                                           
  .64ابتسام، مرجع سابق، ص عمیور ) 1(
، ص 1979دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للنشر، مصر،  الوجیز في القانون الإداري،سلیمان محمد الطماوي، ) 2(

76.  



  للجماعات المحلیةالوصایة الإداریة كقید لاستقلال :    الثانيالفصل 

42 

لرئاسیة التي لا تحتاج ، وهذا خلاف للرقابة ا"لا وصایة دون نص" القانونیة ذلك أنه

ممارستها إلى نص فقهي تمارس بصفة تلقائیة لأنها من موجبات النظام المركزي الذي 

یقوم على فكرة السلطة الرئاسیة ویحدث علاقة من التبعیة والخضوع بین الرئیس 

 )1(.والمرؤوس

آلیات  كثیر من تحكمها ةعقدمالرقابة الرئاسیة رقابة  نإ:ن حیث طبیعة الرقابةم  -2

لي إصدار الأوامر إقابة تجعل الرئیس الاداري في موقع یؤهله من ر القانونیة وهذه ال

 .مرؤوسیه سواء كانوا في الوزارة أو غیرها من الوحدات الاداریة وذلك بغرض تنفیذها

نها من من ما سلطة الوصایة فهیرقابة بسیطة من حیث الاجراءات والممارسة لأأ

الذي لایمكن سلطة الوصایة من حیث الأصل من فرض موجبات النظام اللامركزي 

 )2(.مرهاوتوجیهاتها بحكم استقلالیة الهیئة المحلیةاأو 

لا یملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن یطعن في قرار رئیسه  :من حیث الطعن -3

رنسي، ولأنه لا یعقل أن نعترف الإداري بسبب السلطة الرئاسیة وهذا ما أقره القضاء الف

من جهة للرئیس الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجیهات للمرؤوسین بغرض 

تنفیذها ثم تعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ومساءلة رؤسائهم أمام 

وخلاف ذلك یجور للهیئة المحلیة أن تطعن قضائیا في قرار الجهة . السلطة القضائیة

 .یةالمركز 

من موجبات السلطة الرئاسیة أن یسأل الرئیس عن  :من حیث قواعد المسؤولیة -4

أعمال المرؤوس لأنه یفترض فیه أنه هو مصدر القرار وأن له حق الرقابة والإشراف 

 ال ـوالتوجیه بینما لا تتحمل سلطة الوصایة أیة مسؤولیة بشأن الأعم

 )3(.الصادرة عن الجهاز المستقل

  :أوجـه الشبه. ب

نجد أن كلا الرقابیتین تمارسها سلطة إداریة علیها في مواجهة سلطة إداریة أدنى، .1

فسواء كانت هیئة مركزیة أو هیئة إداریة لا مركزیة، فهي تخضع إلى سلطة مركزیة علیا 
                                                           

  .38مرجع سابق، صالتنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،عمار بوضیاف، )1(
  .43سابق، ص ، مرجع شرح قانون الولایة عمار بوضیاف،)2(
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واحدة، تمارس رقابتها على أعضاء وأعمال الإداریین الخاضعین لها خضوعا رئاسیا، كما 

 .  طة رقابتها على نفس الهیئات اللامركزیة وأعمالهاتمارس نفس هذه السل

وإذا كان الأصل أن تمارس الرقابة سلطة مركزیة علیا سواء على الهیئات المركزیة أو .2

اللامركزیة، إلا أنه في بعض الأحیان نجد بعض التشریعات تخول لهیئات لامركزیة 

 .نهاممارسة الرقابة الوصائیة على الهیئات لامركزیة أدنى م

كما أنه یوجد تشابه وتداخل بین الرقابتین في بعض الوسائل المحددة كسلطة التعیین .3

والحلول والتصدیق والإلغاء، فالسلطة التعیین تمارسها السلطة العلیا في الرقابة الرئاسیة 

بالنسبة للعاملین في الإدارات والمصالح التابعة لها، وتمارس بعض أعضاء الهیئات 

 .اللامركزیة

كما أن سلطة الحلول تمارس في الرقابتین، إلا أنها في الرقابة تمارس بدون شروط .4

وبدون الحاجة إلى نص قانوني یقررها، بینما في الرقابة الوصائیة فإنها لا تمارس إلا إذا 

نص علیها القانون، أما سلطة التصدیق والإلغاء فلكل من الجهة الوصائیة والسلطة 

 )1(.أو إلغاء قرارات  الجهة المرؤوسة أو المشمولة بالرقابة الرئاسیة حق التصدیق

  .التمییز بین الوصایة الإداریة والوصایة المدنیة: ثانیا

إن مصطلح الوصایة هو تعبیر مستمد من الأصول والساحات المدنیة إذ یمثل في     

هذه الأخیرة النظام الذي یوضع لحمایة القصر ولمصلحتهم بسبب فقدانهم لأهلیة التصرف 

وعلیه فهو حقیقته تعبیر غیر موفق للدلالة على الرقابة الإداریة الجاریة في الوحدات 

لأمور وكأنها شبیهة بالوصایة على ناقص الأهلیة المعروفة اللامركزیة وذلك لأنه یصور ا

 في القانون الخاص، وهو الشيء الذي دفع البعض لعدم الرضا على 

  )2(:هذا الربط أو هذا الإسقاط موضحین الفوارق الجوهریة التالیة

إن الوصایة المدنیة تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلیة وهم المشمولین  -

ا الوصایة الإداریة فلا یرجع تقریرها إلى نقص في أهلیة الشخص أم. بالوصایة

أو مرفق مستقل، لأن ) ولایة، بلدیة(اللامركزي سواء كان في شكل إدارة محلیة 

                                                           
مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الرقابة الوصائیة على الإدارة المحلیة، جلول عبة، ) 1(

  .22، ص 2013بسكرة،  ،جامعة محمد خیضر
  .97عادل بوعمران، مرجع سابق، ص )2(
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هذه الهیئات كلها تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنوي وهي 

  )1(.الدولة

یمارس الوصي في  الوصایة في القانون الخاص تقوم على فكرة الإنابة، حیث -

المجال المدني أعماله باسم ولحساب القاصر طالما كان نائبا قانونیا عنه بینما في 

الوصایة الإداریة یتولى النائب مباشرة جمیع الأعمال باسم الشخص المعنوي 

  )2(.المستقل

إن الوصایة في المجال المدني تهدف إلى حمایة المال الخاص هو مال من كانت  -

ة، بینما الهدف من الوصایة في النظام الإداري هو حمایة المال أهلیته مفقود

 )3(.العام

  .التمییز الوصایة الإداریة والإشراف الإداري: ثالثا

یختلف مفهوم الإشراف الإداري عن مفهوم الوصایة الإداریة في عدة جوانب من     

تباشرها  خلال إعطاء تعریف للإشراف الإداري حیث یقصد به مجموع الإجراءات التي

السلطة المركزیة على نفس الهیئات المحلیة وعلى أعمالها ولا یكون الغرض منها تحقیق 

وحدة القانون أو كفالة المصالح التي تقوم الدولة برعایتها وتتضمن هذه الإجراءات التوجیه 

  .غیر الملزم ، والرقابة غیر المقررة بنص قانوني أو لائحي

ذا النوع من الرقابة یتقرر للسلطة المركزیة بمالها ومن خلال التعریف یتضح أن ه    

من حقوق مترتبة على كونها المسؤولیة على حسن سیر وانتظام المرافق التي تنشئها دون 

  )4(.الحاجة إلى قانون یقر لها هذه الرقابة

وعلیه مما سبق نجد أن الوصایة الإداریة لدیها اختلاف جوهري عن الإشراف     

  :التالیة الإداري في النقاط

تختلف رقابة الإشراف الإداري عن الوصایة الإداریة في كونها لا  :من حیث الأساس.1

تقوم على أساس قانوني كما هو الحال في الرقابة الوصائیة إنما یتم العمل بموجبها 

                                                           
  .37مرجع سابق، ص التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، بوضیاف، عمار )1(
  .97عادل بوعمران، مرجع سابق، )2(
  .43مرجع سابق، ص شرح قانون الولایة، عماربوضیاف، ) 3(
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انطلاقا من مقتضیات مبدأ حسن سیر المرفق بانتظام واطراد وانطلاق من المسؤولیات 

 .لة بذلك المبدأثق الجهات المركزیة والمتمالمتعلقة على عات

وتختلف رقابة الإشراف عن الرقابة الوصائیة من حیث طبیعتها في  :من حیث الطبیعة.2

كونها رقابة غیر ملزمة لا من حیث آثارها ولا من حیث أداوتها عكس الحال في الوصایة 

 )1(.الإداریة

تأخذ الوصایة الإداریة أشكال وصور مغایرة لرقابة  :من حیث الصور والإشكال.3

 الإشراف ومختلفة عنها تماما إذ قد تكون في صورة رقابـة على الأشخـاص أو على 

 :الأعمال أو على الهیئات على خلاف رقابة الإشراف والتي تتجلى صورها فیما یلي

 .الزیارات المیدانیة لأعضاء الجهات المركزیة للوحدات المحلیة -

 .إصدار الدوریات المتضمنة للتوجیهات غیر الملزمة -

 .الاجتماعات الدوریة التي من خلالها یتم تبادل الآراء والانشغالات -

إذا كانت أهداف الرقابة الوصائیة ترتكز على حمایة المصالح  :من حیث الأهداف  .4

العامة والمحافظة على المشروعیة ووحدة الدولة سیاسیا وإداریا، فإن أهداف رقابة 

بوصفها  واطرادالإشراف تدور حول إرساء مبدأ حسن سیر الجماعات المحلیة بانتظام 

 )2(.مرافق عامة تابعة للدولة

  .الوصایة الإداریة وأهدافهاأهمیة : الفرع الثالث

قد تكتسي الرقابة الوصائیة على هیئات المحلیة أهمیة بالغة ولعل ما یعكس هذه     

الأهمیة الأهداف التي تتوخاها الدول من وراء النص علیها في القوانین المنظمة 

 لجماعاتها الإقلیمیة ولهذا سنتحدث أولا عن أهمیة الوصایة الإداریة، وبعد ذلك سنتطرق

  .إلى الحدیث عن أهدافها

  .أهمیة الوصایة الإداریة: أولا

لقد برزت أهمیة الرقابة منذ مدّة طویلة، حیث دعت الحاجة إلى العدول عن النظام     

المركزي بصورته سواء التقلیدیة المتطرفة، أو المعتدلة المسماة بعدم التركیز الإداري إلى 

  .ریة وكواقع عملي أیضاالأخذ بنظام اللامركزیة الإداریة كفكرة نظ
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وقد تجلت أهمیة الوصایة الإداریة مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة التي     

تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات 

بین الأفراد ما یسمى بدولة الرفاهیة التي تتدخل في مختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة في 

افة القطاعات والمیادین، ذلك أن تدخل الدولة في جمیع شؤون المواطنین یتطلب توفر ك

أجهزة إداریة تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة و فعالیة، مع خضوع هذه الأجهزة 

  )1(.للوصایة والمحاسبة لتخفف من أعباءها

ن هذه إن مبدأ استقلال الهیئات المحلیة نسبي في تطبیقه الفعلي، حیث تكو    

الهیئات مرتبطة بالسلطة المركزیة التي تباشر علیها الوصایة من أجل الحفاظ على 

المصلحة العامة وتحقیق أحسن أداء وفعالیة للمصالح المحلیة التي تقوم بإدارتها الهیئات 

ولعل ما یبرز وجود الوصایة هو ضرورة الحد من خروج الهیئات المحلیة عن ،المحلیة

دولة، وضمان عدم انحرافها أو إهمالها وتقصیرها في أداء وظائفها، وهو السیاسة العامة لل

  )2(.ما یفرض وجود هذه الوصایة

وقد تطور دور الوصایة الإداریة من مجرد التحقق أن نشاط الإدارة تمارس في     

حدود القانون إلى التأكید من هذا النشاط حیث یمارس بسرعة وكفاءة وفعالیة، لذلك لم یعد 

الوصایة یقتصر على المفهوم التقلیدي والذي ینحصر فقط بالبحث عن الأخطاء مفهوم 

والانحرافات، بل تجاوز ذلك بالبحث عن سبیل رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفیزه عن 

طریق إبراز الجوانب الإیجابیة في عمله، لیشمل توضیح سبل التصحیح والتفوق، أي 

  )3(.ارها على الدور العلاجيتحولت إلى الدور الوقائي بدلا من اقتص

وكما هو واضح فإن موضوع الرقابة یحتل مكانا استراتیجیا هاما بین كافة     

العناصر الخاصة بالعملیة الإداریة، بما یجعلها تتأثر بها وتؤثر فیها، فمن ناحیة لا یمكن 

للرقابةأن تباشر بمعزل عن الوظائف الإداریة الأخرى، كما لا یمكن التحقق من أن 
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الوظائف قد تمتفي الواقع كما هو مخطط دون أن تكون هناك رقابة فاعلة یمكن من 

  )1(.خلالها الوقوف على مدى تحقیق الأهداف الموضوعة

  . ة الإداریةـأهداف الوصای: ثانیا

تسعى الرقابة الوصائیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، وقد تطورت أهداف     

من لأجل حمایة المصلحة العامة من الناحیة السیاسیة الوصایة تبعا لتطور الدولة وذلك 

  :والإداریة والتي یمكن أن نحصرها في النقاط التالیة

ضمان الحفاظ على وحدة الدولة الدستوریة والسیاسیة والوطنیة من مخاطر الخروج  -1

عنها من قبل الهیئات الإداریة اللامركزیة خاصة الإقلیمیة منها وتعریض الدولة بذلك 

 .إلى الانهیار

ضمان الحفاظ على إقامة وتحقیق التوازن والتوفیق بین المصلحة العامة الوطنیة وبین -2

 .المصالح العامة الجهویة والمحلیة

تحقیق مستوى معین من الأداء من قبل الهیئات اللامركزیة الإداریة، وكذا التحقیق من   -3

 .وأنشطة الجماعات المحلیةتطبیق واتساع أنسب وأحسن الوسائل في أداء عملیات 

  )2(.حمایة المواطنین من تعسف السلطات العامة على المستوى المحلي  -4

تهدف أیضا إلى حمایة مبدأ المشروعیة وتطابق أعمال وقرارات المجالس المنتخبة مع   -5

  )3(.الدستور والقوانین والتنظیمات

  :انيـالمطلب الث

  ةـة الإداریـایـاذج الوصـنم
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الرقابة الممارسة على الهیئات اللامركزیة هي رقابة متعددة المظاهر والمصادر إن     

وبعضها إداري وقضائي وشعبي، باستثناء النوع الأول ) رقابة برلمانیة وحزبیة(فبعضها 

فإن الأنواع الثلاثة الأخرى من حیث المزج بینها أو تغلیب إحداها هي التي شكلت 

تجسدت الرقابة الإداریة الوصائیة على الهیئات المحلیة في  النماذج الرئیسیة للرقابة، وقد

النموذج الإنجلیزي المخفف والنموذج الفرنسي المشدد وسنحاول : نموذجین أساسین هما

  :تفصیل ذلك فیما یلي

  .الرقابة في النظام الانجلیزي: الفرع الأول

والدقة والوضوح تحدد اختصاصات الإدارة المحلیة في انجلترا على سبیل الحصر     

بموجب القانون، وهو ما أدى إلى عدم التداخل بین اختصاصات الحكومة المركزیة 

والهیئات المحلیة، وبالتالي كانت الرقابة الممارسة على الهیئات المحلیة حقیقیة مع العلم 

  )1(.أنها تمارس من قبل ثلاثة أجهزة البرلمان القضاء والحكومة المركزیة

البرلمان وإن كان له أن یوسع اختصاصات الهیئات المحلیة أو یضیقها فنجد أن     

نظریا، فإنه على المستوى العملي قلما یتدخل لانتقاص من حریة الهیئات اللامركزیة، إلا 

في حالة منحها اختصاصات جدیدة، وهذا الأمر یعود إلى ظاهرة طغیان العرف على 

  .القانون في النظام البرلماني

فإنه یمارس الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة  - العادي -اء الإنجلیزيأما القض    

في حالة مخالطة القوانین إذا ما قدم طعن أمامه سواء من الأفراد أو الحكومة أما بالنسبة 

للرقابة الممارسة من طرف الحكومة على الهیئات المحلیة فإنها ضئیلة ویمكننا حصرها 

  : الحالات التالیة

الخروج الهیئات المحلیة عن اختصاصاتها والقوانین التي تحكمها، یحق  عند: أولا

  للحكومة اللامركزیة اللجوء إلى القضاء العادي كما أسلفنا لإخضاع تلك الهیئات على 

  .احترام القانون إذا امتنعت عن ذلك

تقوم الحكومة بالتفتیش في أعمال الهیئات المحلیة، وإسداء النصیحة لها إذا : ثانیا

اقتضت الضرورة ذلك، وتقدم بناء على ذلك تقریر سنویا إلى البرلمان، هذا الأخیر الذي 

                                                           
  .105عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص ) 1(
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یقرر بناء على التقاریر المرفوعة إلیه مبلغ المكافآت السنویة لتلك الهیئات لحسن قیامها 

  .بواجبها على ذلك

تنظیم یمكن للحكومة المركزیة بناء على تصریح من البرلمان إصدار بعض اللوائح ل :ثالثا

  .  الأمور المتعلقة لهیئات المحلیة

وفي حالات استثنائیة یكون للحكومة المركزیة رقابة مشددة على الهیئات المحلیة : رابعا

وذلك فیما یتعلق بإصدار الهیئات المحلیة للوائح أو التصرف في الأملاك المحلیة ومسألة 

  )1(.إلخ...مساكن العمال والقروض والحسابات

الهیئات المحلیة في انجلترا بالحكومة الذاتیة بالنظر إلى الرقابة یصف البعض     

المخففة التي تمارسها الحكومة المركزیة، بالمقابل التوسع في الرقابة القضائیة إلا أنه منذ 

منتصف القرن التاسع عشر شهد نظام الحكومة الذاتیة تراجعا بحیث ازدادت رقابة السلطة 

    .تم تقلیص درجات الاستقلال المحلي الإداریة المركزیة وبموجبها

  )2(:ویمكننا أن نلمس التراجع فیما یلي    

إنشاء هیئات حكومیة متخصصة من أجل تحویل بعض المهام الإداریة من اختصاص -1

 .الهیئات المحلیة إلى السلطة المركزیة

سلطات مختلفة للوزراء على الوزارات في وقت لاحق قریب أو بعید بظهور أرفق-2

اللوائح الوزاریة المفروضة على الجماعات المحلیة، سلطة : المحلیة مثل المجموعات

 .إلخ...التصدیق اللاحق على الأعمال في المواد الإداریة والمالیة

أي المساعدات  ،Contrôle Par La Bourseالرقابة الإداریة برقابة المنحة  اكتملت-3

ما یخول السلطة التي تمنحها الدولة والتي ازدادت باستمرار لتصل إلى النصف تقریبا م

المركزیة حق متابعة ومراقبة أوجه الصرف هذه الأموال، وبالتالي الحد من الاستقلال 

  .المحلي

  .الرقابة في النظام الفرنسي: الفرع الثاني

ة في فرنسا بمرحلتین أساسین تعرف الأولى مر نظام الرقابة على الهیئات المحلی    

الذي وحد  1982مارس  02بالرقابة الإداریة المشددة والتي استمرت لغایة صدور قانون 
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نظام الرقابة على مختلف الهیئات المحلیة بإلغائه للرقابة الإداریة والاكتفاء برقابة القضاء 

  )1(:الإداري، وهذا ما سنحاول تفضیله من خلال ما یلي

  .مرحلة الرقابة المشددة على الهیئات المحلیة الفرنسیة: ولاأ

تخضع الهیئات المحلیة في النظام الفرنسي لوصایة السلطات الثلاث، فالسلطة     

التشریعیة تباشر وصایتها من خلال إنشائها للهیئات المحلیة ووضع قانونها وتنظیمها 

تنظیم، أما السلطة التنفیذیة فلها الأساس ویحق لها أن تعدل أو تلغي هذا القانون أو ال

وصایة شاملة على أعضاء الهیئة المحلیة منفردین ومجتمعین، وكذا على أعمالها، 

أما على مستوى الأعمال تتمتع السلطة المركزیة بجملة من السلطات  )2(ونشاطاتها،

تجعلها في نهایة الأمر لیس فقط شریكا للمجموعات المحلیة في تسییر شؤونها، وإنما 

  )3(.أیضا في مركز أقوى من المجالس المعنیة

على العموم فقد تعددت وسائل الوصایة الإداریة، حیث یقر الفقه بوجود ستة     

  :وسائل

تتلخص تقنیة الاستشارة من كون الهیئات المحلیة ترجع بطلب المشورة في  :الاستشارة  )1

بعض الأحیان من سلطة المركزیة، وهذا من أجل ضمان داخل حدود السیاسة العامة 

للدولة، حیث منحها القانون اختصاصات واسعة إلا أن عملیة التنسیق ضروریة هناك 

ا تكون باطلة بحكم القانون واستشارة اختیاریة لا شرط استشارة إلزامیة وعدم تصرف به

 . الرجوع إلیها

وهو رخصة یلزم الهیئات المحلیة الحصول علیها قبل الإقدام على أي  :الإذن المسبق  )2

 .عمل معین وإلا یكون هذا التعرف باطلا

المركزیة، هو إقرار العمل الذي سنقوم به الهیئات المحلیة من قبل السلطة : التصدیق  )3

ه، ولا ئفالتصدیق تتقرر صلاحیة العمل من عدمه ویكون على العمل كله لا على جز 

یجوز للسلطة الوصیة لقیام بتعدیلات على العمل لأنه تعدى على الهیئات المحلیة 
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وهو مالا یتفق مع القانون، حیث أن التصدیق یكون قرار قابلا للتنفیذ في أي وقت، 

 )1(.ملي إلى أسلوب شبیه بالرخصة المسبقة أو الاعتمادحیث تنقلب في الواقع الع

وهو حق السلطة المركزیة في إعدام قرارات المجموعات المحلیة الصادرة  :الإلغاء  )4

خلاف للقانون ودون اللجوء إلى القضاء، هذا الحق یؤكد سمو السلطة المركزیة على 

 .السلطة المحلیة

السلطة المركزیة محل السلطة المحلیة في أداء العمل الصورة الغالبة لحلول : الحلول  )5

حیث تتدخل السلطة المركزیة  ،في النفقات الإلزامیة وإعادة توازن المیزانیة المحلیة

بنفسها لإدراج المصاریف الإلزامیة وإعادة توازن المیزانیة عندما تنبه السلطة المحلیة 

 )2(.صفإلى ذلك وتر 

یب الرقابة الإداریة، وهو عبارة عن إنذار أو تحذیر تحدد هو أسلوب من أسال :الإیقاف  )6

 )3(.، حیث یترتب علیه تعطیل نشاط وسیر أعمال مجلس أو هیئة معینة مؤقتاآجاله

  :وهي ىأخر ضاف الدكتور مسعود شیهوب وسیلة أوقد       

 المجموعات المحلیة ىو أعمال تملي الدولة بموجبها علأ وهي تصرفات :الوصایة التقنیة

ا الأسلوب ذویؤدي ه ،قبل اتخاذ القرار ىیر حتیالسلوك الواجب الاتباع في التس

  )4(.ءاتهجراإ لامركزیة سلطة القرار بمركزیة وسائل التنفیذ و  صطداماىلإ

  .مرحلة الرقابة القضائیة على الهیئات المحلیة في فرنسا: ثانیا

طال الوصایة الإداریة نتیجة الانتقاد الذي  1982ظهرت الرقابة القضائیة سنة     

المطبقة على الهیئات المحلیة في فرنسا، حیث وجد نظام الرقابة الذي یمارس بنفس 

الطریقة على كل من البلدیة والولایة والإقلیم وكذا المؤسسات العمومیة، وجعل من القضاء 

  .الإداري الوحید القادر على إلغاء الأعمال المخالفة للقانون

 :داریةالوصایة الإ إلغاء -1

والاستعاضة عنها بالرقابة القضائیة حیث تعتبر قرارات المجموعات المحلیة نافذة     

بمجرد نشرها أو تبلیغها وعلى ممثل الدولة اللجوء إلى القضاء، بطلب إلغاء القرارات 

                                                           
  .108، ص سابقالحلیم بن مشري، مرجع عبد ) 1(
  .  49مرجع سابق، ص المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، هوب،یمسعود ش)2(
  .109، ص سابقالحلیم بن مشري، مرجع عبد ) 3(

  .  50 مرجع سابق، صالمجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، هوب،یمسعود ش)4(
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المحلیة التي یراها غیر شرعیة، خلال مهلة شهرین من تبلیغه القرار وحتى سلطة تعلیق 

المحلي، فإنها من اختصاص القضاء الذي یحكم به في حالات خاصة بناء تنفیذ القرار 

إن تحریك دعوى الإلغاء لیس وقفا على . على طلب ممثل الدولة المرفق بدعوى الإلغاء

ممثل الدولة فهو حق أیضا للأشخاص الطبیعیة والقانونیة تمارس مباشرة أو بواسطة 

  )1(.ممثل الدولة

 :إلغاء الوصایة المالیة   -2

حیث أن الرقابة على المیزانیة المحلیة وتسیرها، التي كانت تقوم بها السلطة     

المركزیة في إطار ما یسمى بالوصایة المالیة، قد ألغیت وأكل هذا النوع من الرقابة إلى 

بة هیئات قضائیة متخصصة، وهي الغرف الجهویة للمحاسبة، هاته الأخیرة التي تقوم برقا

توجیهیة في أصلها، وذلك بتقدیم نماذج واقتراحات التصحیح إلى المجالس المحلیة، وفي 

حالة عدم قیام هاته الأخیرة بالتصحیحات اللازمة في الآجال المحددة قانون، یحل ممثل 

الدولة محل هذه المجالس للقیام بالتصحیحات اللازمة تنفیذا القرار الغرفة الجهویة 

  )2(.للمحاسبة

بعد دراسة كل من نظامین الإنجلیزي والفرنسي في مجال الوصایة الإداریة على و     

الجماعات المحلیة یمكن أن نلمس أوجه الاختلاف، حیث نلاحظ أن الرقابة على 

المجالس المحلیة هي أوسع منها في النظام البرلماني، هذا راجع كون اختصاصات 

كانت الرقابة على أعماله مشددة ویمارسها  المجالس المحلیة الفرنسیة غیر محددة وبالتالي

  )3(.إلى جانب السلطة المركزیة كل من البرلمان والقضاء

  

  

  :انيـالمبحث الث

  ةـات المحلیـة على الجماعـة الإداریـالوصای

                                                           
  .  51مرجع سابق، ص المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، هوب،یمسعود ش) 1(
  .110، ص سابق الحلیم بن مشري، مرجع عبد ) 2(

  .87عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص)  3(
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تمارس السلطة المركزیة وصایة إداریة على الجماعات المحلیة یهدف إلى حمل     

احترام مبدأ الشرعیة، بحیث ینبغي أن یكون  الأشخاص المعنویة الخاضعین لها على

تصرفات هؤلاء الأشخاص المعنویة في إطار القواعد القانونیة وألا تتجاوزها، ونجد رغم 

بالشخصیة المعنویة إلا أن ذلك لا یحول دون ) البلدیة، الولایة(تمتع الجماعات المحلیة 

مبحث دراسة آلیات الوصایة إبعادها عن مجال الرقابة وهذا ما سنحاول من خلال هذا ال

  :على الجماعات المحلیة، حیث سنعتمد على التقسیم التالي

  .ةـالوصایة الإداریة على البلدی: المطلب الأول

  .ةـالوصایة الإداریة على الولای: المطلب الثاني

  

  :المطلب الأول

  ةـة على البلدیـة الإداریـالوصای

المعنویة والاستقلال في القیام بصلاحیات الأصل أن البلدیة تتمتع بالشخصیة     

والاستثناء هو أن یقید الاستقلال برقابة تباشرها السلطة المركزیة رغم أن رئیس وأعضاء 

المجلس منتخبون لكن هذا لا یمنع من خضوعها للرقابة حیث تتمثل هذه الرقابة على 

  )1(.أعضاء المجلس، والرقابة على أعمالهم والرقابة على المجلس لهیئة

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

قبل الحدیث على هذا النوع من الرقابة یجب التفرقة بین موظفي البلدیة وأعضاء     

المجلس الشعبي البلدي فالأولى یخضعون للسلطة الرئاسیة لرئیس المجلس الشعبي 

ة إداریة تمارس علیهم من أعضاء المجلس الشعبي البلدي یخضعون لرقابالبلدي، أما 

  )2(.وتكون إما توقیف، الإقصاء، الاستقالة التلقائیة) الولایة(طرف الجهةالوصیة

  فـالتوقی: أولا

                                                           
  .240قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص )   1(
، كلیة الحقوق 06مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة،عتیقة بلجبل، )  2(

  .194، ص 9200والعوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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یوقف بقرار من الوالي كل منتخب بلدي تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو     

تمكنه جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا 

  )1(.ممارسة مهامه ویقصى من المجلس كل عضو كان محل إدانة جزائیة

ویقصد بالإیقاف تجمید العضویة في حالة وجود متابعة جزائیة تحول دون ممارسة     

العضو لمهامه، فإن قیدت حریة العضو بإیداعه الحبس الاحتیاطي ففي حالة وجود مانع 

  )2(.البلدي على المجلس إیقاف العضومن حضور أعمال المداولات مجلس الشعبي 

ویظل التوفیق مستمر إلى غایة صدور حكم نهائي بالبراءة، فإن تحققت هذه       

الأخیرة حق للمنتخب الالتحاق فورا بالمجلس الشعبي البلدي وممارسة مهامه، ومن 

ري الطبیعي أن یسلم لرئیس المجلس البلدي القرار النهائي الذي یثبت براءته كإجراء إدا

 )3(.ووثیقة إثبات للوضع الجدید

وتجدر الاستشارة إلى أن قرار الوالي بالتوفیق یجب أن یكون معللا أي ذكر سبب     

التوفیق حفاظا على حقوق العضو، إضافة إلى أن یكون القرار بعد استطلاع رأي 

 ، كما11/10من قانون البلدیة  26المجلس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة وفقا للمادة 

  )4(.أن قرار الوالي یهدف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي

  :ویشترط لصحة قرار التوقیف أن یقوم على الأركان التالیة    

  :لتوفیق المنتخب البلدي یعود إلى حالتین: من حیث السبب -

ال ـة على المـة بسبب جنایة أو جنحة، على أن تنصب الجریمـة الجزائیـالمتتابع .1

 .امـالع

 .ةـه الانتخابیـة العفو لمهامـالتدبیر القضائي الذي یحول دون مواصل .2

 .لقد حددت المادة السابقة الاختصاص بالتوقیف إلى الوالي: من حیث الاختصاص -

  یتمثل موضوع ومحل القرار التوقیف في عدم تمكین العفو من : من حیث المحل -

ممارسة مهامه الانتخابیة مؤقتا ولفترة محددة تبدأ من تاریخ صدور قرار الوالي، وتنتهي 

  .   بصدور قرار نهائي

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 11/10، من قانون رقم 43، 44المادتان، )  1(
  .241قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص)  2(
  .285مرجع سابق، صشرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، ) 3(
  .195عتیقة بلجبل، مرجع سابق، ص ) 4(



  للجماعات المحلیةالوصایة الإداریة كقید لاستقلال :    الثانيالفصل 

55 

یجب في قرار التوقیف أن یكون معللا أي مسببا یتضمن : من حیث الشكل والإجراءات -

من  -ذكر سبب التوقیف حفاظا على حقوق العضو، كما یجب أن یتخذ قرار التوقیف 

  .بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة :الإجراءاتحیث 

یجب أن یهدف القرار إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل : من حیث الهدف -

  )1(.الشعبي

  اءــالإقص:ثانیا

خلافا للإیقاف فإن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضویة لأسباب حددها القانون، 

نتیجة فعل خطیر یبرر إجراء اللجوء إلیه فعندما تثبت إدانة  والإسقاط لا یكون إلا

المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا یتصور احتفاظه بالعضویة لأن ذلك یمس 

  )2(.بمصداقیة المجلس البلدي لذا تعین إبعاده

یثبت هذا الإقصاء من خلال قرار من الوالي ولصحته یجب أن تتوفر فیه أركان 

ویترتب على الإقصاء  )لمحل، الاختصاص، شكل وإجراءات، الهدفالسبب، ا(القرار 

فقدان وزوال صفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة، ویترتب عن الإقصاء استخلاف 

  )3(.العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخیر منها

  .ةـة التلقائیـالاستقال: ثالثا

، وتمثل هذه الحالة إضافة نوعیة في 1990لم یرد النص علیها مطلقا من قانون 

أن المنتخب البلدي الذي یتغیب بدون  45إذا أشارت المادة . 2011القانون البلدیة لسنة 

ومن المؤكد أن هدف . عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة

جدیدة هو دفع المنتخب أكثر الالتزام بحضورجلسات المشرع في هذا الإجراء أو الحالة ال

  )4(.ودورات المجلس

  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

                                                           
  .134، مرجع سابق، ص ، الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي)  1(
  .285مرجع سابق، صشرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، )2(
  .189، مرجع سابق، ص )التنظیم الإداري، النشاط الإداري( القانون الإداريالصغیر بعلي،  محمد)   3( 
  .286مرجع سابق، صشرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، ) 4(
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إن مداولات المجلس الشعبي البلدي یخضع لرقابة إداریة ورقابة قضائیة وتتمثل   

الصریح والتصدیق الرقابة الإداریة التي یباشرها والي الولایة وتشمل رقابة التصدیق 

  :الضمني والبطلان المطلق والبطلان النسبي وسنتناولها فیما یلي

  .التصدیق: أولا

  :التصدیق الضمني -1

تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بعد مرور واحد وعشرین یوما   

د بمثابة تصدیق من تاریخ إیداعها لدى الولایة، بإیداع المداولات ومرور المدة القانونیة یع

  )1(.ضمني على المداولات ومن ثم تكون قابلة للتنفیذ

  :التصدیق الصریح -2

) كتابیا(ضرورة المصادقة صراحة  11/10من قانون البلدي  57تشترط المادة   

  :علیها لتنفیذها وتتعلق هذه المداولات بالمواضیع الآتیة

  .المیزانیات والحسابات  -

  .الأجنبیةقبول الهبات والوصایا   -

  .اتفاقیات التوأمة  -

  .التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة  -

ومع ذلك عمد المشرع إلى التخفیف من شدة هذا التصدیق الصریح وما قد یترتب 

عنه من تباطؤ وتعطیل للنشاط الإداري، وذلك عندما عاد مرة أخرى للتصدیق الضمني 

من قانون  42وبالربط مع المادة . )2(مایو  21یوما، بدلا من  30الفترة إلى دـمع تمدی

نجد القانون الجدید قدم إضافات نوعیة لم تكن موجودة من قبل كحالة  ،)3(90/08البلدیة

  )4(.قبول الهبات والوصایا وحالة اتفاقیات التوأمة، وحالة التنازل عن الأملاك العقاریة

  .اءـالإلغ: ثانیا

                                                           
  .242قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص) 1(
  .137مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد)2(
أفریل  11، الصادرة في 15أفریل، الجریدة الرسمیة، العدد  07المؤرخ في  ،المتعلق بالبلدیة 90/08القانون رقم )3(

1990 .  
  .288مرجع سابق، صشرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، )   4(
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الإداریة أن تزیل بمقتضى سلطاتها هو الإجراء الذي یمكن لجهة الوصایة 

الاستثنائیة المحددة قانونا قرار صادر عن جهة لامركزیة وتأخذ هذا الإجراء صورتان 

  :هما

  :البطلان المطلق -1

بما  .تبطل بقوة القانون مداولات المجلس البلدي: من قانون البلدیة 59نصت المادة   

وجاءت المادة ذاتها معلنة  .عید القانونيیعني أن المداولة تلد میة ولا أثر لها على الص

  :عن الحالات التي تؤدي إلى البطلان وهي

  .المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات  -

  .المداولات التي تمس برموز الدولة وشعارتها  -

  )1(.المداولات غیر محررة باللغة العربیة  -

  : البطلان النسبي -2

لا یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أي "على  11/10قانون البلدیة نص   

عضو من المجلس في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح البلدیة، بأسمائهم الشخصیة 

أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي 

  )2(".باطلةتعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة 

یثبت بطلان هذه المداولات بقرار معلل من الوالي، یلزم كل عضو مجلس شعبي   

بلدي یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي، 

وفي حالة ما یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضعیة تعارض مصالح متعلق به، 

  .شعبي البلديإعلان ذلك المجلس ال هیجب علی

  .ولـالحل: ثالثا

ھي سلطة استثنائیة التي بموجبھا تحال سلطة التقریر إلى الوصایة بدلا من   

الخاضع للوصایة كجزاء على امتناعه وتعنته رغم تنبیه وإنذاره، وهي أخطر  الشخص

التي تمارسها سلطة الوصایة وأشدها تأثیرا في حریة واستقلال الأشخاص  أنواع الرقابة

عندما "من قانون البلدیة  101وذلك استثناء حیث أشارت المادة .)3(العامة اللامركزیة

                                                           
  .289، صسابقمرجع شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، )   1(
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون  60المادة )   2(
  .113مران عادل، مرجع سابق، صبوع) 3(



  للجماعات المحلیةالوصایة الإداریة كقید لاستقلال :    الثانيالفصل 

58 

البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین یمتنع رئیس المجلس الشعبي 

، أن یقوم تلقائیا بهذا العمل مباشرة  بعد انقضاء والتنظیمات یمكن للوالي، بعد إعذاره

  ."الآجال المحددة بموجب الإعذار

  :وسلطة حلول الوالي تنصب أساسا على المواقع التالیة

تسجیل النفقات الإجباریة في المیزانیة البلدیة إذا لم یسجلها المجلس، ضبط توازن 

في حالة عدم قیام المجلس المیزانیة لدى إعدادها، وامتصاص عجزها لدى التنفیذ 

  )1(.بذلك

  الرقابة على هیئة المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثالث

كما أن الرقابة الوصائیة قد تكون في صورة عقوبات فردیة تأخذ على شكل الإقالة 

  .أو الوقف أو الاقصاء، فإنها أیضا یمكن أن تكون في صورة جماعیة كالحل

  .الحل: أولا

لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وآلیة وصائیة یتم  هو إجراء عزل جماعي

بموجبها إنهاء مهام المجلس الشعبي البلدي بإزالته قانونیا وتجرید أعضائه من الصفة 

حیث أشار قانون البلدیة الجدید إلى مجموعة من حالات تشكل أساسا )2(،التي یحملونها

على الحالات  11/10حیث نصت في القانون البلدیة  ،)3(لحل المجلس الشعبیالبلدي

  :التالیة

  .یتم الحل والتجدید الكلي للمجلس الشعبي البلدي  -

  .في حالة خرق أحكام الدستوریة  -

  .في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس  -

  .جماعیة لأعضاء المجلس استقالةفي حالة   -

خطیرة تم إثباتها في التسییر  اختلالاتعندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر   -

  .البلدي أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنتهم

                                                           
  .140مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد) 1(
  .116مران عادل، مرجع سابق، صبوع) 2(
  .141سابق، ص مرجع الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد) 3(
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 41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق المادة   -

  .أعلاه

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي   -

  .البلدیة، وبعد اعذار یوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة لهلهیئات 

  .في حالة لاندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها  -

  )1(.في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب  -

 الجهة المختصة بالحل:  

یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي یتخذ بناء على  

  )2(.تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة

 إجراءات الحل:  

حفاظا على التمثیل والاختیار الشعبي، أحاط المشرع عملیة حل المجلس الشعبي   

  :البلدي لضمانات وحمایة، تتمثل أساسا في

  .لداخلیة كجهة وصایةتقدیم تقریر من طرف وزیر ا  .1

إصدار مرسوم رئاسي، ینتشر في الجریدة الرسمیة، بطبیعة الحال أما من الناحیة   .2

  )3(.الفعلیة، فقد تم حل المجالس الشعبیة البلدیة بمرسوم تنفیذي من الفترات السابقة

  :آثـار الحل

لقد رتب المشرع على حل المجلس الشعبي البلدي مجموعة من الآثار التي قد 

تختلف من حالة لأخرى، بالنظر لعامل الوقت أو الزمن المتبقي في العهدة الانتخابیة أو 

  .الظروف القائمة داخل إقلیم البلدیة

  :ویترتب على حل المجلس البلدي

إجراء انتخابات جزئیة لتجدید المجلس المحل، وذلك إذا وقع الحل خلال السنوات   -

  .دید إذا وقع الحل خلال السنة الأخیرةالأربع الأولى من العهدة، لا یتم التج

  .أشهر من تاریخ حل المجلس 6یجب إجراء هذه الانتخابات خلال   -

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 11/10 رقممن القانون  46المادة ) 1(
  .القانوننفس من  47المادة ) 2(
  .142مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد) 3(
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أیام  10یتم تعیین متصرف من طرف الوالي یسهر على تسییر البلدیة وذلك خلال   -

  )1( .من تاریخ الحل، وتنتهي مهامه بمجرد تنصیب المجلس الجدید

  :المطلب الثاني

  .الإداریة على الولایةالوصایة 

تتمثل الرقابة الممارسة على الولایة في الرقابة الوصائیة على الأعمال والرقابة   

الوصائیة على كل عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وهي الرقابة الوصائیة على 

  .هیئة المجلس الشعبي الولائي

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: الفرع الأول

تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي " قانون الولایة على أنحیث نص 

في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني، ویقرر المجلس الشعبي 

الولائي ذلك بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة، یمكن أن یكون قرار الوزیر 

  )2(.صفة المنتخب محل طعن أمام مجلس الدولة المكلف بالداخلیة المثبت لفقدان

  :افـالإیق: أولا

یعتبر الإیقاف تجمید مؤقتا للعضویة لسبب من الأسباب التي حددها القانون وتبعا 

من قانون الولایة حیث نصت  45والتي نظمت أحكامه المادة  ،)3(للإجراءات التي رسمها

یمكن أن یوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب یكون محل "على 

متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب فخله بالشرف ولا 

ن التوقیف بموجب قرار معلل من تمكنه من متابعة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة، ویعل

  )4(".الوزیر بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم النهائي من الجهة القضائیة المختصة

  :ویثیر هذا النص الانتباه من زاویتین

                                                           
  .54، مرجع سابق، صشرح قانون البلدیةالدین عشي،  علاء) 1(
  .لولایةالمتعلق با 11/10 رقممن القانون  40المادة )  2(
  .327مرجع سابق، صشرح قانون الولایة، عمار بوضیاف، ) 3(

  .لولایةالمتعلق با 12/07رقمالقانون ) 4(
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إن المشرع اشترط في المتابعة الموجبة للإیقاف أن تتعلق بجنایة أو جنحة لها صلة / أ

  .لا یمتد الإیقاف للمخالفة لعدم ذكرها في النصبالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ف

وكأن المشرع جعل الأمر جوازیا بالنسبة " یمكن"أن النص المذكور ورد فیه عبارة / ب

  )1(.1990من قانون الولایة لسنة  41للمجلس وهو نفس ما ذهبت إلیه المادة 

رار على الأركان لیكون قرار وزیر الداخلیة صحیحا، ویقوم هذا الق رفاولابد تو 

  :الأركان التالیة

السبب القانوني لتوقیف المنتخب الولائي یقتصر على المتابعة القضائیة بسبب جنایة   -

  :أو جنحة على شرطین

أن تنصب الجریمة على المال العام أو الشرف، ولكن ما هو الوضع بالنسبة للجرائم   .1

  .الأخرى

  .لمهامه الانتخابیة بصورة صحیحةأن یترتب علیها حیلولة دون مواصلة العضو   .2

  .یعود توفیق عضو المجلس الشعبي الولائي إلى وزیر الداخلیة: الاختصاص  -

یتمثل محل التوفیق في الأثر أو النتیجة المباشرة لقرار التوقیف، تعطیل عقوبة : المحل  -

 المنتخب ومدة تبدأ من تاریخ صدور قرار وزیر الداخلیة وتنتهي بصدور قرار نهائي

  .من الجهة القضائیة

لابد وجوب مداولة للمجلس الشعبي الولائي وأن یكون : من حیث الشكل والإجراءات  -

  .القرار معللا یتضمن ذكر التوقیف

یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاھة ومصداقیة التمثیل : من حیث الھدف  -

ة وحزبیة فإنھ یكون الشعبي، أما إذا كان یھدف إلى انتقام، أو تحقیق أغراض سیاسی

  )2(.بالانحراف بالسلطة، مما یجعله باطلا معیبا

  اءـالإقص: ثانیا

یقصد بالإقصاء إخراج النائب من مهامه النیابیة أي إسقاط كلي العضویة ویأخذ 

  )3( :شكلین

                                                           
  .328مرجع سابق، صشرح قانون الولایة، عمار بوضیاف، ) 1(

  .147مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد)  2(
  .241فریدة، مرجع سابق، ص قصیر مزیاني )  3(
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 یقصى "حیث أشار قانون الولایة  :الإقصاء بسبب عدم القابلیة للانتخاب أو التنافي

بقوة القانون، منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة 

للانتخابأو في حالة تنافي منصوص علیها قانونا ویقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك 

  )1(".بموجب مداولات ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا القرار

  :القرار الإقصاء لابد أن یستند إلى الأركان التالیةولصحة 

في حالة وجود المنتخب في حالات عدم القابلیة للانتخاب أو التنافي : من حیث السبب -

  .أو التعارض

  .یعود الاختصاص بالتصریح بالإقصاء إلى وزیر الداخلیة: منحیثالاختصاص -

قانوني ویترتب علیه استخلاف  إلغاء صفة المنتخب أي إلغاء مركز: من حیث المحل -

  .العضو المقصي

أن یقر المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولات  لابد: الشكل والإجراءاتمن حیث  -

ویخطر الوالي بذلك، ویمكن أن تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنیة، ویمكن أن 

حالات التأدیبیة تكون مغلقة في حالة الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة أو دراسة ال

  .للمنتخبین

قرار الإقصاء للحفاظ على سمعة ونزاهة ومصداقیة التمثیل  یسعى: من حیث الهدف -

  )2(.الشعبي

 یقصى بقوة "على أن  12/07حیث أشار قانون الولایة :الإقصاء بسبب الإدانة الجزائیة

القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة 

بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب ویقر المجلس الشعبي الولائي بذلك 

  )3(".لداخلیةبموجب قرار من وزیر ا اءنقضالابموجب مداولة، ویثبت هذا 

  :فإقصاء العضو یقتضي توافر ما یلي

یجب أن یكون سبب الإقصاء وجود المنتخب في حالة قانونیة تتمثل في تعرضه   -

  .لإدانة جزائیة

                                                           
  .لولایةالمتعلق با 12/07رقممن القانون  44المادة )1(

  .149مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد)2(
  .لولایةالمتعلق با 12/07رقم من القانون 46المادة )3(
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یترتب على الإقصاء فقدان وإلغاء المركز القانوني الناتج عن عضویة المجلس   -

بالمترشح الوارد في نفس الشعبي الولائي، كما یترتب استخلاف العضو المقصي 

القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخیر منها، یسعى قرار الإقصاء إلى الحفاظ على سمعة 

  )1(.ونزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي

  :الاستقالة التلقائیة: ثالثا

یكون عضو مجلس الشعبي الولائي مستقیلا إذا وجد نفسه تحت طائلة عدم قابلیة   

تنافي منصوص علیها قانونا، ویكون مستقیلا فورا بموجب مداولة الانتخاب أو في حالة 

للمجلس الشعبي الولائي، ویقوم رئیس المجلس وعلى الفور بإعلام الوالي بذلك، وفي حالة 

وزیر الداخلیة بعد ذلك بحكم القانون عن طریق یعلن  من الوالي رهإعذابعد تقصیر و 

  )2(.دیةاالإر  وز للعضو الاستقالةالاستقالة بقرار، كما یج

  .الرقابة مع أعمال المجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني

إن أعمال المجلس الشعبي الولائي تخضع للرقابة فلا یتصور بحال من الأحوال   

تنفیذ موضوع المداولة دون خضوعها للرقابة والفحص من حیث ملاءمتها للتشریع 

ومشروعیتها وتكریسا لدولة القانون والتنظیم، وهذا حفاظا على سلامة المداولات 

  .والمؤسسات

  .المصادقـة: أولا

إن آلیة المصادقة في إطار الوصایة الإداریة على أعمال المجلس الشعبي الولائي   

تعتبر إحدى آلیات الرقابة السابقة التي یخضع لها هذه الأعمال سواء كانت  ضمنیة أو 

  .صریحة

 فإن مداولات المجلس الشعبي  12/07لولایة انطلاقا من قانون ا :التصدیق الضمني

بالولایة، وبذلك بعد الولائي تكون نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرین یوما من إیداعها 

  )3( .جل تكون المداولة مصادق علیها ضمنیافوات هذا الآ

                                                           
  .199عتیقة بلجبل، مرجع سابق، ص ) 1(
  .198، ص المرجع نفس)2(
  .لولایةالمتعلق با 12/07رقممن القانون  54المادة )3(
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كانت لا تتعدى  ،)1( 90/09في السابق في مضمون قانون  حیث كانت هذه المادة -

خمسة عشر یوما من آجال إلى واحد وعشرین یوما، وذلك من أجل إعطاء مدة أطول 

  . للسلطة الوصیة للمراقبة مداولات المجلس الشعبي الولائي

 من قانون الولایة  55نظرا لأهمیة بعض المداولات تشترط المادة  :التصدیق الصریح

علیها تنفیذها، ومتعلق هذه المداولات بالمواضیع ) كتابیا(ضرورة المصادقة صراحة 

  :ةـالیـالت

  .المیزانیات والحسابات -

  .التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله  -

  .اتفاقیة التوأمة  -

  .الهبات والوصایا الأجنبیة  -

من القانون الولائي إلى التخفیف من شدة  55فقد عمد المشرع من خلال المادة 

التصدیق الصریح وما قد یترتب عنه من تباطؤ وتعطیل للنشاط الإداري، وذلك حینما ألزم 

  )2(.الوالي بالتصدیق علیها خلال شهرین من تاریخ إیداعها بالولایة

  .اءـالإلغ: ثانیا

  .المجلس الشعبي الولائي لبطلانها المطلق أو النسبيیتم إلغاء مداولات 

 تبطل بقوة القانون "من قانون الولایة  56حیث أشارت المادة  :البطلان المطلق

  .مداولاتالمجلس الشعبي الولائي

  .المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین التنظیمیة  -

  .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها  -

  .باللغة العربیة غیر المحررة  -

  .التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته  -

  .ة للمجلسـانونیـات القـذة الاجتماعـالمتخ  -

  )3(".المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي  -

                                                           
 11، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة، العدد 1990أفریل  07المتعلق بالولایة، المؤرخ في  90/09القانون رقم )1(

  .1990أفریل 
  .152مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد)2(
  .المتعلق بالولایة 12/07القانون رقم)3(
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 دعما للنزاهة التمثیل الشعبي وترسیخها لشفافیة العمل الإداري، نصت  :البطلان النسبي

من القانون الولائي على القابلیة للإبطال بالنسبة للمداولات التي یشارك في  56المادة 

اتخاذها أعضاء من المجلس، بما فیهم رئیس المجلس ولهم مصلحة فیها بصفة شخصیة 

  .عهم إلى الدرجة الرابعة أو الوكلاءأو بالنسبة لأزواجهم أو أصولهم أو فرو 

كما یمكن المطالبة من كل ناخب أو مكلف بالضریبة في الولایة له مصلحة في 

ذلك، خلال خمسة عشر یوما بعد إلصاق المداولة، بموجب رسالة موصى علیها إلى 

ن الوالي مقابل وصل استلام، یرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإداریة قصد الإقرار لبطلا

  )1(.المداولة

  :الحلـول: ثالثا

یتمثل هذا الإجراء بقیام وزیر الداخلیة بحلول محل المجلس الشعبي الولائي عندما 

  )2(.یرفض هذا الأخیر أخذ القرارات التي یلزمه بها القانون

عندما یظهر تنفیذ میزانیة الولایة عجز فإنه یجب " 12/07حیث نص قانون الولایة 

الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان على المجلس الشعبي 

  .التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة

إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة، یتولى اتخاذها 

یمكنهما الإذن بامتصاص العجز الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة اللذین 

  )3(.على مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة

  .الرقابة على هیئة المجلس الشعبي الولائي: الفرع الثالث

إن الرقابة على الهیئة تتمثل في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي بالكیفیة 

الداعي  والإجراءات التي حددها القانون، والحل إجراء خطیر یعكس خطورة السبب

المتعلق بالولایة حیث تضمنت مجموعة من  12/07حیث نص علیه القانون رقم .)4(له

  :الحالات وهي

  .في حالة حذف أحكام الدستور  -

                                                           
  .154مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریة، الصغیر بعلي، محمد)1(
  .124، مرجع سابق، ص نسرین شریفي وآخرون)2(
  .لولایةالمتعلق با 12/07رقم169مادة ال)3(
  .343مرجع سابق، صشرح قانون الولایة، عمار بوضیاف، )  4(
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  .في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي  -

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعته   -

المساس بمصالح المواطنین وطمأنتهم عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة 

  .أعلاه 41المطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام المادة 

  .من حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها  -

  )1(.من حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب  -

بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقریر یحل المجلس الشعبي الولائي   -

  )2(.من وزیر الداخلیة، حرصا على استقرار الأوضاع

  :   یترتب عن الحل نتائج

أیام تلي حل المجلس  10یعین وزیر الداخلیة بناء على اقتراح الوالي خلال 

المجلس الجدید، مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخولة لها قانونا إلى حین تنصیب 

  )3(.حیث تنتهي مهام المندوبیة فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدید

أشهر ابتداء من  3وتجري انتخابات تجدید المجلس الشعبي الولائي في أجل أقصاه  -

من قانون  50تاریخ الحل، وهذا أجل معقول ومناسب واستثنى المشرع بموجب المادة 

أشهر  3مساس الخطیر بالنظام العام، بما یعني أن أجل حالة ال 2012الولایة لسنة 

  .سیمدد إلى حین توافر الظروف المناسبة لإجراءات الانتخابات

كما استثنى المشرع حالة تحدید المجلس الشعبي الولائي، إذا تم الحل خلال السنة 

الأخیرة من العهدة الانتخابیة، وهو ما یعني استمرار المندوبیة الولائیة المنصبة في عملها 

مدة سنة وإلى غایة إجراء الانتخابات العامة وقصد المشرع من خلال هذا الاستثناء 

العام وعدم الإنفاق وبذل الجهد في تنظیم انتخابات جزئیة في منطقة المحافظة على المال 

لذا یكون من الأنسب . سنة من بدء موعد انتخابات عامة تشمل كل الوطنمعینة قبل 

المحافظة على المندوبیة وعدم إجراء الانتخابات في المنطقة المشمولة بالحل إلى غایة 

 )4(.بدء الانتخابات العامة

                                                           
  .المتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم48المادة )1(
  .207قصیر مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص )2(
  .المتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم49مادةال)3(

  .346مرجع سابق، صشرح قانون الولایة، عمار بوضیاف، )4(
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لبحثنا یتضح لنا أن نظام الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري كان  ختاما  

ما لاحظناه من خلال  الأصل فیه حسب النصوص المنظمة له هو الاستقلالیة، وهذا

بذاته  المعنویة ككیان مستقلت للجماعات المحلیة الشخصیة طالنصوص التي أع

والاستقلال المالي لهما في إدارة شؤونهما، وهذا ما یعتبر الجوهر الأساسي في اللامركزیة 

من ذلك هو ما جسدته المجالس المنتخبة في مناقشة وتسییر  الإداریة، بل الأكثر

یعزز هذه المجالس، وهذا ما  اختیارالمشاریع المحلیة واعتمدها أسلوب الانتخاب في 

  .ویقوي الاستقلالیة للجماعات المحلیة

الاستقلالیة قد قیدها المشرع ببعض النصوص التي أخضعها كما نلاحظ أن هذه 

واضح عن مسار  انحرافللوصایة الإداریة من طرف السلطة المركزیة، مما جعل ذلك 

التوفیق بین مبدأ الاستقلالیة  انعدامالأساسیة، بحیث أنه اللامركزیة وفقدانها لصفتها

النموذج  للتنظیم الإداري ومبدأ الرقابة المفرطة، حیث أن المشرع الجزائري تبنى في تطبیقه

ن وسیما في تیهاتین الوحدتین الإقلیمیالتقلیدي الفرنسي، الذي كرسه على أعمال 

لمجالس أعمالهم لمبدأ الوصایة وسلطة الحلول على المجالس كهیئات وأعضاء اإخضاع

  .المحلیة

كما أن تعیین الوالي كسلطة تنفیذیة على رأس الولایة مع منحه صلاحیات واسعة 

أدت إلى فقدان عنصر اللامركزیة الإداریة الحقیقیة وجعلت من أعمال هذه الوحدات 

الإقلیمیة تخضع دائما للرقابة الوصائیة، فنجد هذا الازدواج الوظیفي في تسییر شؤون كل 

والبلدیة وفي بعض الأحیان لا تكون قانونیة إلا بعد المصادقة من طرف من الولایة 

  .السلطة الوصیة علیها

استقلالیة تنظیمیة عضویة وأخضعها ومن هنا یتبین لنا أن المشرع الجزائري منح 

 شؤونالفي  لرقابة وصائیة أفقدتها الروح التي أنشأت من أجلها وهي حریة التصرف

وهذارغم تعدیلات التي عرفتها ) البلدیة، الولایة(الداخلیة من طرف الهیئات المنتخبة 

القوانین المتعلقة بالبلدیة والولایة، حیث أننا نجد في غالب الأحیان أن محور الحیاة 

الإداریة للجماعات المحلیة تتمركز في ید الوالي وتظل المجالس المنتخبة عبارة عن 

  .المواطن صورة وهمیة في ذهن
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ومن هنا یبدو لنا أن المشرع الجزائري قد أخفق في تطبیق مبدأ الدیمقراطیة 

الوطنیة في إشراك المواطنین بكل حریة في نظام الحكم، وذلك من خلال تقیده لرغباتهم 

في تسییر شؤونهم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بكل حریة من خلال المجالس 

م العدید من القیود في كل من نصوص الخاصة بالولایة المنتخبة، حیث فرض علیه

والبلدیة، التي تخضع أعمالهم في هذا الشأن لرقابة الهیئة التنفیذیة المتمثلة في الوالي، 

وجعل من هذه الرقابة رقابة شبه مطلقة وواسعة لا تخضع في ممارستها لمبدأ المشروعیة 

  .س المباشر بمبدأ الاستقلالیةوتطبیق القانون الأمر الذي أدى بها إلى المسا

كذلك نجد أن السلطة التنفیذیة المعینة أعطاها المشرع صلاحیات واسعة في تحكم 

صلاحیات التي یتمتع بها الوالي، الجلیا في  هیر الشؤون المحلیة، وهذا ما نلاحظیوتس

ة صلاحیات التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدیة هذا من ناحیة، ومن ناحیوال

بكل من ) الدولة(أخرى نجد أن العلاقات المالیة القطاعیة التي تخصصها الإدارة المركزیة 

الولایة والبلدیة یفسر العجز التي تقع فیه الجماعات المحلیة وهذا العجز قد یمس 

الجماعات المحلیة، وبهذا لا یفوتنا أن نتقدم ببعض التوصیات لعلها تكون بادرة  باستقلالیة

  :أهمها،و لتدارك هذا النقص نطلاقا

رفع مستوى كفاءة الأعضاء المنتخبین وذلك بوضع شروط لقبول العضویة في  -

 .بالمستوى الدراسي تتعلقالانتخاب 

لوالي وجعل المجالس المنتخبة تكرس حقها كسلطة لصلاحیات الواسعة التخفیف من ال -

 .محلیة، وحصر مهام الوالي في تمثیل الدولة لاغیر

المركزیة مطالبة بمنح الهیئات المحلیة استقلالیة مالیة أوسع لتواكب متطلبات السلطة  -

زیادة في الاستثمار، كإعطاء المجالس المحلیة حریة أكبر في الالتنمیة المحلیة و 

 .فرض ضرائب ورسومحریة أموالها و  المصادقةعلى

رقابة مشروعة التقلیل من شدة الوصایة الإداریة والتخفیف من صرامتها وتحویلها إلى  -

ومعقولة تتلاءم مع منطق وفلسفة اللامركزیة، حیث تقتصر على مشروعیة أعمال 

 .مطابقة للقانونالالهیئات المنتخبة و 

الاعتماد على الرقابة القضائیة خاصة في ظل وجود قضاء إداري یراقب مشروعیة  -

  .  أعمال الجماعات المحلیة
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  .النصوص القانونیة: أولا

  :النصوص الأساسیة/ أ

 07، الصادر في 1996 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور .1

  .1996دیسمبر  08الصادرة في  76، الجریدة الرسمیة، عدد 1996دیسمبر 

  :القوانین/ ب

، الجریدة 1990 أفریل 07المتعلق بالبلدیة المؤرخ في  90/08القانون رقم  .1

 .1990أفریل  11، الصادرة في 15الرسمیة، العدد 

، الجریدة 1990 أفریل 07المؤرخ في  بالولایةالمتعلق  90/09القانون رقم  .2

 .1990أفریل  11، الصادرة في 15الرسمیة، العدد 

، الجریدة 2011جوان سنة  22المؤرخ في  ،المتعلق بالبلدیة 11/10القانون رقم  .3

  .2011جویلیة  3، الصادرة في 37الرسمیة، عدد 

الجریدة  ،2012 فیفري 21لق بالولایة، المؤرخ في المتع 12/07قانون رقم ال .4

 .2012فیفري  29الصادر في  ،12الرسمیة، عدد 

الجریدة  ،2012جانفي 12، المؤرخ في بالانتخاباتلق المتع 12/01قانون رقم ال .5

 .2012ي جانف14الصادر في  ،01الرسمیة، عدد 

الجریدة  ،2007ماي  13المتعلق بالقانون المدني، المؤرخ في  07/05نالقانو  .6

  .2007ماي  13في  رالصاد ،31الرسمیة، عدد 

 :الكتب: ثانیا

، دیوان دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة أنس قاسم جعفر، .1

 .1985 الجزائر، مطبوعات الجامعیة،

 .2010، دار الهدى، الجزائر، البلدیة في التشریع الجزائريبوعمران عادل،  .2

 دار الثقافة، 3طتشكیل المجالس الشعبیة وأثره على كفایتها،خالد سمارة الزغبي،  .3

 .1993 الأردن، ،والتوزیع للنشر
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دراسة مقارنة، دار الفكر  الوجیز في القانون الإداري،سلیمان محمد الطماوي،  .4

 .1979العربي للنشر، مصر، 

دار الهدى، الجزائر،  ،معالم لتسییر شؤون البلدیةعبد الوهاب بن بوضیاف،  .5

2014. 

 .2011، دار الهدى، الجزائر، البلدیةقانون شرحعلاء الدین عشي،  .6

 .2012، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  .7

، دار جسور، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار بوضیاف،  .8

 .2010الجزائر، 

 .2012سور، الجزائر، ، دار ج1، طشرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  .9

 .2012جسور، الجزائر،، دار 1، طشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  .10

المطبوعات ، دیوان 6، الجزء الأول، طالقانون الإداريعمار عوابدي،  .11

 .2014الجامعیة، 

دیوان المطبوعات دروس في الهیئات المحلیة المقارنة، عمر صدوق،  .12

 .1988الجامعیة، الجزائر، 

 ، الجزء الأول، مطبعة سخري، الجزائر،القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة،  .13

2011. 

دار  ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري الصغیر بعلي، محمد  .14

 .2013للنشر والتوزیع، عنابة،  العلوم

 .2013، دار العلوم، عنابة، الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  .15

أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام الولایة والبلدیة مسعود شیهوب،  .16

  .1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، في الجزائر

دار  ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري نسرین شریقي وآخرون،  .17

 .2014، الجزائر بلقیس،
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  :الرسائل الجامعیةالمذكرات و : ثالثا

 ، مذكرةنظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیممیور ابتسام، ع .1

، جامعة منتوري، ةماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

 )منشورة(.2012قسنطینة، 

، مذكرة ماجستیر حصیلة وآفاق:تحولات اللامركزیة في الجزائرسي یوسف أحمد،  .2

تیزي وزو،  جامعة مولود معمري، السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلومنفي القانو 

  .)منشورة(.2013

صندوق الجنوب دراسة واقع تمویل التنمیة المحلیة في إطار "السبتي، وسیلة  .3

، مذكرة ماجستیر، تخصص نقود وتمویل، "المشاریع التنمویة في ولایة بسكرة

كلیة العلوم والاقتصاد والتسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،قسم الاقتصاد

 .)غیر منشورة(.2005

القانون مذكرة ماستر في الرقابة الوصائیة على الإدارة المحلیة، جلول عبة،  .4

بسكرة،  ،الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

 .)غیر منشورة(.2013

  

  :الاتـالمق: رابعا

مجلة تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر، سمة عولمي، ب .1

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 4، عددإفریقیااقتصادیات شمال 

 .2006عنابة، جوان 

نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، عبد الحلیم بن مشري،  .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 06مجلة الاجتهاد القضائي، عدد 

  .2009خیضر بسكرة، ماي 
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مجلة الاجتهاد  یة الرقابة الإداریة عن الأعمال الإدارة المحلیة،فعالعتیقة بلجبل،  .3

بسكرة،  ،، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر06القضائي، العدد 

2002. 

ولات المجالس البلدیة في التشریعین االرقابة الإداریة على مد"عمار بوضیاف،  .4

، كلیة الحقوق العلوم 06العددمجلة الاجتهاد القضائي، ، "الجزائري والتونسي

 .2009بسكرة،  ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر

مجلة مجلس  المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة،وب، یهمسعود ش .5

 .2003، 03الدولة، العدد 

، مجلة العلوم الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائرلخضر مرغاد،  .6

لتسییر، جامعة بسكرة، فیفري العلوم الاقتصادیة وا، كلیة 07الإنسانیة، عدد 

2005. 

المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین یعیش تمام آمال،  .7
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  الأنظمةا من ـغیره ة عنـالإداریة ـتمییز الوصای:الفرع الثاني

  .اـالمشابهةله
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  45  .أهمیة الوصایة وأهدافها:الفرع الثالث

  48  .داریةالإنماذج الوصایة :المطلب الثاني

  48  .الرقابة في النظام الانجلیزي:الفرع الأول

  50  .الرقابة في النظام الفرنسي:الفرع الثاني

  53  .على الجماعات المحلیة الإداریةالوصایة :المبحث الثاني

  53  .ةـة على البلدیـالوصای:المطلب الأول

  53  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول

  56  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثاني

  58  .ة المجلس الشعبي البلديـالرقابة على هیئ:الفرع الثالث

  60  ةـة على الولایـالوصای:المطلب الثاني

  60  .أعضاء المجلس الشعبي الولائيالرقابة على:الفرع الأول

  63  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي:الفرع الثاني

  65  .الرقابة على هیئة المجلس الشعبي الولائي:الفرع الثالث

  68  ةــمـاتـخال

  71  المراجعالمصـادر و ة ـائمـق

  76  رسـالفه

  

  

  



 

  

  صــملخ

أن لى هیئات الإقلیمیة  المحلیة حیث عرفنا عالیتلخص موضوع بحثنا على   

هذه الهیئات كتقسیم إقلیمي للنظام اللامركزي المتبع في التشریع الجزائري، حیث 

 قمنا في الفصل الاول بتعریف كل من الولایة والبلدیة مع تحلیلنا لصلاحیاتهما

وصلاحیات الوالي المزدوجة في تمثیل كل من الدولة والولایة، وكذا صلاحیات كل 

مبینین جوهر قیام نظام  ئیس المجلس الشعبي الولائي،ر من رئیس البلدیة و 

اللامركزیة الإقلیمیة والمتمثلة في الاستقلالیة كأساس لهذه الأخیرة، حیث تقوم هذه 

الاستقلال العضوي للهیئات الإقلیمیة والمتمثلة في إعطاء لها  على منحالاستقلالیة 

الشخصیة المعنویة وكذا تمثیلها من خلال مجلس محلي منتخب لأن أسلوب 

الانتخاب یحقق استقلال أعضاءالهیئة المحلیة، وكذا تمتعها باستقلال المالي وذلك 

لقة حیث مطعن طریق تخصیص موارد خاصة لها ولكن هذه الاستقلالیة لیست 

وتضع لها حدود وذلك عن  تضبطهاها ووضع لها المشرع الجزائري قوانین قید

فظة ارسها السلطة المركزیة وذلك للمحاطریق مایسمى بالوصایة الاداریة التي تم

  .على السیر الحسن لتطبیق القوانین وللمحافظة على قیام الدولة
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